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 ا  :  
يتعلق بالأسرة التي هو موضوع أثره، والاشتراط في عقد النكاح ويهدف هذا البحث لدراسة      

هي أساس المجتمع، فبينت فيه تعريف الاشتراط والفرق بينه وبين الشرط، وأنواع الاشـتراط، 

 لمقتضى اموافقإما أن يكون : ومدى جواز الاشتراط في عقد النكاح، والاشتراط في عقد النكاح

نفـاق والكـسوة والـسكنى، العـشرة بـالمعروف والإ، كـشرط الزوجـة عـلى الـزوج عقد النكاح

 ولا تـأذن في ، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تمنعه نفسها،وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه

، كشرط الزوج على المرأة أن لا ينفـق عليهـا، أو لا لمقتضى عقد النكاحاً منافي، أو بيته إلا بإذنه

، كـشرط  عن معنـى عقـد النكـاحًاارجخيكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أو أن لا إرث بينهما، أو 

 عنـه ًايـأو منه أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو من بيتهـا، الزوجة على زوجها

 .تأقيت النكاح، وتعليقهك، ًشرعا في عقد النكاح

ت االنكاح المعلق- النكاح المؤقت-عقد النكاح-الاشتراط: ا . 
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Abstract:        

   This research aims to study the stipulation in the marriage contract and 
its impact. It is a topic related to the family, which is the foundation of 
society. I explained in it the definition of a stipulation and the difference 
between it and a condition, the types of stipulation, and the extent to 
which it is permissible to stipulate a condition in a marriage contract. 
And the stipulation in the marriage contract: either it is in accordance 
with the requirements of the marriage contract, such as the condition of 
the wife on the husband to maintain good relations, spending, clothing 
and housing, and his condition is that she does not go out without his 
permission, and does not prevent herself, and does not fast voluntarily 
without his permission, and does not permit in his house without his 
permission, or contrary to the requirements of the marriage contract, 
such as the husband’s condition on the woman that he not spend on her, 
or not clothe her, or not give her her child, or that there is no inheritance 
between them, or outside the meaning of the marriage contract, such as 
the wife’s condition on her husband that he not marry another woman 
over her, or that he should not expel her from her country or her home, or 
forbidden by Sharia in the marriage contract, such as specifying the 
duration of the marriage, and suspension of marriage. 
 

Keywords: The Stipulation - The Marriage Contract - Temporary Marriage - 
Suspended Marriage. 



  
)٧٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  
 المرسـلين، سـيدنا ونبينـا محمـد الحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف

 :وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين

شرع النكاح وأحاطه بسياج من السكن والمـودة والرحمـة لتحقيـق الـسعادة   االله تعالىفإن

َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل ﴿ : قال تعالىفالزوجية،  َ َ ََ َ َ ً َ ْ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ ْ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْبينكم ْ ُْ َ َ

َمودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َُّ َ َ َ ََّ ٍَ َ ْ َ َ َّ ََ ًِ ٍ َِ َ َ ِ ِ ْ ، ونظـرا لعظـم وقـدر ]٢١: سورة الـروم آيـة [﴾ً

َوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى ﴿ :  تعالىًظا، فقالًالعقد فقد سماه االله تعالى ميثاقا غلي ُِ ْ ُْ َ َ َُ ْ َ َ ُ َْ ََ ْ ُ َ َْ

ًبعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ ولهذا العهد الوثيـق بـين الـزوجين ، ]٢١: سورة النساء آية [﴾ٍَ

 .كانت ديمومة عقد النكاح، أي أنه عقد غير مؤقت بمدة لما يترتب عليه من آثار

 وثيقته، فمـن في اً على جملة من الشروط التوافقية غير المذكورة نص عقد النكاحينطويو 

ًعرف بالخطبة، وهى وإن لم تكن عقدا مـستقلا ُ قدم على العقد ما ي الحنيفشرعالالمعلوم أن  ً ِ

 تمهيد لعقد الزواج، يدرس كل هي إلزام لطرف من طرفيها، بل أي ذاتها، ولا يترتب عليها في

 في نفـسه، يبحـث عنهـا فيحتمل ليتأكد بنفسه مـن جملـة شروط وضـوابط طرف شريكه الم

 في يرغب التيوالشروط  وضع الضوابط في حر  العقدطرفيمن  رحلة حياته، وكل فيشريكه 

لما لمغيرة بن شعبة، ل: ًا، وليس أدل على ذلك من قوله امتلاك الطرف الآخر لها ليقبله زوج

 .)١("حرى أن يؤدم بينكماانظر إليها، فإنه أ ": خطب امرأة

                                                        
ْمحمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، الترمــذي أبــو عيــسى : يســنن الترمــذ) ١( : المتــوفى(َ

- م١٩٩٨: ســنة النــشر- بــيروت–دار الغــرب الإســلامي : النــاشر-بــشار عــواد معــروف: المحقــق-)هـــ٢٧٩

وقد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلى هـذا الحـديث، . هذا حديث حسن": واللفظ له، وقال-١٠٨٧ رقم٢/٣٨٨

أحـرى أن يـؤدم : ن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قـول أحمـد، وإسـحاق، ومعنـى قولـهلا بأس أ: وقالوا

أبو محمـد عبـد االله ): سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ ، و"أحرى أن تدوم المودة بينكما: بينكما، قال

-)هــ٢٥٥: تـوفىالم(َبن عبـد الـرحمن بـن الفـضل بـن بهـرام بـن عبـد الـصمد الـدارمي التميمـي الـسمرقندي 

: الطبعـة- المملكة العربيـة الـسعودية-دار المغني للنشر والتوزيع: الناشر-حسين سليم أسد الداراني: تحقيق

 .٢٢١٨ رقم٣/١٣٨٩- م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ -الأولى
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 مناقشة هذه الرغبات وإفصاح كل طرف عن احتياجاته تكون فيوبقدر الصراحة والوضوح  

ِلـو أحـسن النـاس اسـتغلال مـا شرعـت لـه الخطبـة مـن لـذا فرص نجاح الزواج واسـتقراره، و

 الوقوف على حال الآخر، لقلت إلى حد كبير حالات الطـلاق والإنهـاء المبكـر لعقـد النكـاح

 .بسبب تعارض الرغبات والميول

� لعقد الزواج أن يكون عقـدا ماديـا كعقـود ُ الإسلامي الحنيف يجده لم يردشرعوالمتأمل لل ً

ّالمعاملات المالية المحملة بقائمة شروط يضعها كل طرف من أطرافه، فمقصود العقد إثبات 

 يشترطها بعـضهم التيمور ّمشروعية العلاقة بين أجنبيين، وهو لذاته يضمن تحقيق كثير من الأ

 .  العقود المقترحة كالإنفاق وحسن العشرةفي

 توحى بعدم الثقة بين طرفيه، ومع التيفلا داعى لإفساد صورته الراقية بهذه الشروط ومن ثم 

هـذه بينوا بل تناولها الفقهاء السابقون و، ليست مرفوضةالاشتراط في عقد النكاح ذلك ففكرة 

 لأن الاشتراط إما أن يكون موافقا لمقتضى عقد النكاح، أو منافيا لـه، ،حكم كل منهاشروط وال

 .ًأو خارجا عن معناه، أو منهى عنه شرعا، وهو مقصود هذا البحث

 : أهمية البحث فيما يلي تكمن:اأ  -أ

أهمية موضوع الاشتراط في عقد النكاح لما له تـأثير عـلى العقـد مـن حيـث الـصحة تكمن 

 .والفساد

يح الأحكام الشرعية المتعلقة للاشتراط في عقد النكاح، وذلك لدرء النزاع في كثير من توض

الخصومات والمشاكل التي تقع بين الزوجين، بسبب جهل كثـير مـن الأزواج لهـذه الأحكـام 

 . فتسوء العشرة وتحل العداوة والشقاق بدل المودة والرحمة والسكن

اقشة أنواع الاشتراط في عقد النكاح من منظور الهدف الرئيس للبحث، من :ف ا -ب

الفقهاء، والحكم الفقهي على آثاره في عقد النكاح، وذلك ببيان أدلة الفقهاء ومناقـشتها وبيـان 

 .الراجح منها

 :اتبعت في إعداد هذا البحث : ا-ج

زئيـات وهو المنهج الذي يغلب على هذا البحث، وذلك باستقراء الج: المنهج الاستقرائي

 .من الكليات
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ــط الفــروع : المــنهج الاســتدلالي ــات بكلياتهــا، وذلــك بإرجــاع ورب ــربط الجزئي ويكــون ب

بأصولها عن طريق الاستدلال على هذه الفروع، باتباع النصوص الشرعية المتمثلـة في كتـاب 

 .، وأقوال الصحابةاالله وسنة نبيه 

 : تناولت هذا البحث في ثلاثة مباحث: ا-د

 .، وأنواعهالاشتراطمفهوم : حث الأولالمب

 مدى جواز الاشتراط في عقد النكاح: المبحث الثاني

  وأثرهعقد النكاح في طاترشلاتطبيقات ل: لثالمبحث الثا
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  :ا اول

 اااوأم ،  
: 

 ومــن أهــم الأدوات المعرفيــة في مجــال إيــصال ،لمــصطلحات مفــاتيح العلــومتُعــد ا 

هـو لفـظ يعـبر عـن   لأن المـصطلح،فقد قيل إن فهم المصطلحات نصف العلـم، ماتالمعلو

 والمعرفة ما هي إلا مجموعة مـن المفـاهيم المترابطـة والتـي تتـشكل منهـا المنظومـة ،مفهوم

ًة، ولبيان مفهوم الاشتراط ينبغي تعريفه لغة واصطلاحا، ثـم بيـان أنـواع الاشـتراط، في المعرفي

 :مطلبين

 .الاشتراطمفهوم : المطلب الأول

 .أنواع الاشتراط: المطلب الثاني

  :ا اول
 اا  

ًلبيان مفهوم الاشتراط يحسن تعريفه لغة واصطلاحا، والفرق بينه وبين الشرط الـشرعي في 

 :فرعين

  :اع اول
اا   

١-  اشرط عليـه : رب تقـول العـ. شرط : مصدر للفعل اشترط، واشترط معناه: ا

 . )١(كذا أي ألزمه به، فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى الشرط 

                                                        

بمـساعدة فريـق ) هــ١٤٢٤: المتـوفى(أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر .د: معجم اللغة العربية المعاصرة) ١(

القــاموس الفقهــي لغــة و  ، ٢/١١٨٦- م٢٠٠٨ - هـــ ١٤٢٩الأولى، : الطبعــة- عــالم الكتــب:النــاشر-عمــل

 ١٩٨٨ هــ ١٤٠٨الثانيـة : الطبعـة- سورية–دمشق . دار الفكر: الناشر-الدكتور سعدي أبو حبيب: واصطلاحا

 حامـد/ أحمـد الزيـات / إبـراهيم مـصطفى (-مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة: المعجم الوسيط، و١٩٢ص -م

 . ٤٧٩ص-دار الدعوة: الناشر-)محمد النجار/ عبد القادر 



  
)٧٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الـشرط : ابـن منظـور قـال ،إلزام الشيء والتزامه: له عدة معان، منها) بسكون الراء(والشرط 

بفتح ( والشرط ،على شرائط وشروط ويجمع.إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة،

 . )١(مة، ويجمع على أشراطمعناه العلا) الراء

 فـإن اشـترط ،وهـو إلـزام الـشيء والتزامـه) بسكون الـراء(والذي يعني به الفقهاء هو الشرط 

وكذلك سائر الشروط الـصحيحة التـي ، الموكل على الوكيل شرطا فلا بد للوكيل أن يتقيد به

 .)٢(تكون بين المتعاقدين، فلا بد من التزامها وعدم الخروج عنها

   :ا اأ ا-٢
 -  التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة :الاشتراط هو الشرط الجعلي، وهو

 )٣( . وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرفاتهما-كما قال الحموي 

مع اا:  
ا ا و اا  قا.  

 ثم يحسن تعريف الشرط عند يختلف الاشتراط من حيث شارطه عن الشرط الشرعي، ومن

 :الأصوليين والفقهاء

أو :ا  ا :  
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم مـن وجـوده وجـود ولا : فقد عرف الأصوليون الشرط بأنه

 . )٤(عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره 

                                                        

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـى : لسان العرب) ١(

 .٧/٣٢٩-ـ ه١٤١٤ -الثالثة : الطبعة- بيروت–دار صادر : الناشر-)هـ٧١١: المتوفى(

ــة وصــحاح العرب) ٢( ــاج اللغ ــةالــصحاح ت ــوهري الفــارابي : ي ــن حمــاد الج ــصر إســماعيل ب ــو ن ــوفى(أب : المت

 -   هــ١٤٠٧الرابعـة : الطبعة- بيروت–دار العلم للملايين : الناشر-أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق-)هـ٣٩٣

 .٣/١١٣٦- م١٩٨٧

في غمز عيـون البـصائر :  ينظر"الشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة":قال الحموي) ٣(

ــدين الحــسيني الحمــوي الحنفــي : شرح الأشــباه والنظــائر ــاس، شــهاب ال ــو العب أحمــد بــن محمــد مكــي، أب

 .٤/٤١ -م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر -)هـ١٠٩٨: المتوفى(

 :المتوفى(كشي أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزر: البحر المحيط في أصول الفقه) ٤(



 
)٧١٠(  درا    وأهاا   اح

  
ليا، أو شرعيا، أو عاديا، أو لغويا، باعتبـار الـرابط بـين والشرط عند الأصوليين قد يكون عق

 . )١(الشرط ومشروطه، إن كان سببه العقل، أو الشرع، أو العادة، أو اللغة

م :نء ما  ا :  
 :  وفيما يلي معنى كل منهما،)الاشتراط(الشرط الجعلي:  ماالشرعي، وثانيه: أحدهما

يتوقـف عليـه وجـود الـشيء بحكـم الـشرع، كالوضـوء بالنـسبة هـو مـا : ا ا -أ

 . للصلاة، فإن الصلاة لا توجد بلا وضوء، لأن الوضوء شرط لصحتها

وأما الوضوء فإنه يوجد، فلا يترتب على وجوده وجود الـصلاة، ولكـن يترتـب عـلى انتفائـه 

 . )٢(انتفاء صحة الصلاة 

صلاة وغيرها من الأمور التكليفية، وإمـا  إما للوجوب كالبلوغ لوجوب ال:ط الشرعيوالشر

 . للصحة كاشتراط الطهارة للصلاة 

 . وإما للانعقاد كاشتراط الأهلية لانعقاد التصرف وصلاحية المحل ولورود العقد عليه

وإما للزوم كاشتراط عدم الخيار في لزوم البيع، وإما لنفـاذ اشـتراط الولايـة ومـا في معناهـا 

 . لنفاذ التصرف

ن عدم أي شرط من هـذه الـشروط عـدم الحكـم المـشروط لـه فـإذا فقـد شرط مـن ويلزم م

شروط الوجوب لزم عدم وجوب الفعل على المكلف ويلزم من عدم شرط من شروط الصحة 

عدم صحة الفعل وهكذا، ويلزم من عدم شرط من شروط الانعقاد بطـلان التـصرف بحيـث لا 

 .يترتب عليه أي حكم

                                                                                                                                                             
الــوجيز في أصــول الفقــه  ، و٤/٤٣٧-م١٩٩٤ -هـــ ١٤١٤الأولى، : الطبعــة-دار الكتبــي: النــاشر-)هـــ٧٩٤ 

: الطبعـة- سـوريا–دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق : الناشر- محمد مصطفى الزحيلي.د: الإسلامي

 .٢/٦٩- م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، 

ــير) ١( ــب المن ــي: شرح الكوك ــوحيتق ــاء الفت ــو البق ــدين أب ــة- ال ــسنة المحمدي ــة ال ــة الأولى- مطبع - الطبع

 .١١٢ ص-هـ١٣٧٢

 - دار الكتـب العلميـة-)ابـن أمـير حـاج(محمد بـن محمـد بـن محمـد : التقرير والتحبير في شرح التحرير) ٢(

 .٣/٢١٤ -م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ -الطبعة الثانية



  
)٧١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 - التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة هو: )اا (ا ا-ب

 )١(. وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرفاتهما-كما قال الحموي 

هو الشرط الـذي يكـون ضـمن اعتبـار المكلـف ممـا يعلـق عليـه تـصرفاته، : وبعبارة أخرى

كلمـة الـشرط عليـه ويكون إما بكلمة الشرط أو بما يكون بدلا منها مما يدل على التعليق دلالة 

 )٢(."إن تزوجت"المرأة التي أتزوجها طالق، فهذا في معنى : كأن يقول

هـو الـشرط الـذي يـضعه المتعاقـدان لأنفـسهما في عقـد النكـاح، : وعليه فالشرط الجعـلي

وتتوقف صحة أو وبطلان هـذا الـشرط عـلى مـدى موافقتـه لأحكـام الـشرع، أو مخالفتـه لهـا، 

 .ن جعل البشر أنفسهم، وليس من الشرعوسمى شرطا جعليا، لكونه م

  المتعاقـدينالاشتراط عند الفقهاء هو فعل المشترط، بأن يعلق أحدونخلص مما سبق بأن 

، وهو المقصود تصرفاته، أو يقيدها بالشرط، فمعنى الاشتراط لا يتحقق إلا في الشرط الجعلي

 .في هذا البحث

ما ا:  
ااع اأم  

 :الاشتراط هو الشرط الجعلي، وينقسم الاشتراط إلى أنواع عدةسبق القول بأن 

أو :وا ا   ااع اأم:  
 : نوعانالاشتراط من حيث التعليق والتقييد 

أ :اا  ا : وهـو مـا يترتـب عليـه الحكـم ولا يتوقـف عليـه، كـالطلاق 

إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق مرتب على : االمعلق على دخول الدار، كما إذا قال له

 .)٣(دخولها الدار، فلا يلزم من انتفاء الدخول انتفاء الطلاق، بل قد يقع الطلاق بسبب آخر

                                                        
غمز عيون البصائر في : يُنظر. "جد بصيغة مخصوصةالشرط التزام أمر لم يوجد في أمر و":قال الحموي) ١(

 .٤/٤١: المرجع السابق:  للحمويشرح الأشباه والنظائر

 –محمــد رواس قلعجــي :  قــدم لــه وراجعــه-قطــب مــصطفى ســانو.د: معجــم مــصطلحات أصــول الفقــه) ٢(

 .٢٤٦ص-م٢٠٠٠ - دار الفكر-دمشق

 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد: )أنوار البروق في أنواء الفروق: (الفروق للقرافي) ٣(



 
)٧١٢(  درا    وأهاا   اح

  
ًوعرف الشرط المعلـق بأنـه مـا يعلـق الإنـسان فيـه تـصرفه عـلى حـصول أمـر مـن الأمـور، : ُ

 .)١(طومقتضاه ألا يوجد أثر للعقد إلا إذا وجد ذلك الشر

ِالتعليقوعرف الزرقا 
ْ ْهو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المـستقبل:  بأنه)٢(َّ َ َْ ُ ُُْ ِ َِ َ ِ ْ َ أَو . ُ

َهو َربط حصول مضمون جملة بحصول مـضمون جملـة أخـرى، سـواء كـان الـربط بإحـدى : ُ َ ْْ ْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ َِّ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َْ ْ

ْأدوات الشرط نحو َ ْ َإن، وإذا، وإذا ما،: َّ ِ ِ َِ َ وكل، ومتى، وكلما، ومتى ما، ولو َ َ َ َ ََ َ َ أو بما يقوم مقامهـا ،َ َ َ ِ َ

َفي إفادة الربط المذكور من نحو ظرف أو حرف جـر غـير لام التعليـل أو اسـتثناء  َّ ُِ ِ
ْ ََّ َْ ْ ْ ََ ََْ ْ َ ِ ِ إذا " بـإلا "ِ

ِتقدمه ما لا يحتمل التأقيت، كالطلاق َ َّ َ َّ َِ ْ ْ َ َ. 

نى يعتبره المكلف، ويعلق عليـه تـصرفا مـن تـصرفاته، فالاشتراط التعليقي هو عبارة عن مع

 .كالطلاق، والبيع وغيرهما

مو :اا ا  :التـزام أمـر لم يوجـد في أمـر وجـد بـصيغة بأنه: عرفه الحموي 

 .)٣(مخصوصة 

ًوعرف بأنه ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض، : ُ

 .)٤(ه يعدل من آثار العقد الأصليةومقتضاه أن

التـزام في التـصرف القـولي لا يـستلزمه ذلـك التـصرف في حالـة : وعرفه بعض الفقهاء بأنه

 .ً، وتعريف الحموي أدق تصويرا لحقيقة الشرط التقييدي)٥(إطلاقه

                                                                                                                                                             
 .١/٦٢-ت.د.ط.د-عالم الكتب:الناشر-)هـ٦٨٤: المتوفى( الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 .٢٤٥ ص-قطب مصطفى سانو.د: معجم مصطلحات أصول الفقه) ١(

: عليــهصـححه وعلــق -]هـــ١٣٥٧ -هــ ١٢٨٥[أحمـد بــن الـشيخ محمــد الزرقــا : شرح القواعـد الفقهيــة) ٢(

 .٤١٥ص-م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩-الثانية: الطبعة-سوريا/  دمشق -دار القلم: الناشر-مصطفى أحمد الزرقا

 .٤/٤١:لحمويلغمز عيون البصائر ) ٣(

 .٢٤٧ ص-قطب مصطفى سانو.د: معجم مصطلحات أصول الفقه) ٤(

 -م٢٠٠٤هــ ١٤٢٥ - الطبعـة الثانيـة- دمـشق- دار القلـم-مـصطفى احمـد الزرقـا: المدخل الفقهي العام) ٥(

 .٤١٩ص-المرجع السابق–أحمد بن الشيخ محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية، و٥٧٥ص



  
)٧١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

والفرق بين المعلق بالشرط والمقيد بالشرط أن المعلق بالشرط عـدم قبـل وجـود الـشرط، 

بخلاف المقيد بالشرط فإن تقييده لا . وقف حصوله على حصول شيء يتأخر بالطبع عنهلأن ما ت

 .)١(يوجب تأخره في الوجود على القيد، بل سبقه عليه كما هو ظاهر

م : ااع اأما    :  
 :ط بحسب علاقته بما يقتضيه العقد ثلاثة أقسام اترشقسم الفقهاء الا

أو :ا   اا:  

 أو يكسوها، أو يبيت عندها أو يقـسم لهـا، أو لا ، شرطه أن ينفق على الزوجة:)٢(ومن أمثلته

تزيـد  يؤثر عليها، أو لا يضر بها في نفقة ولا كسوة ولا في عشرة، وأمثال هذه الـشروط التـي لا

 .على مقتضى العقد

لى مثل هذه الشروط، وروي عنهم من ذلك  الاقتصار عوقد كان من سنة السلف الصالح 

ٍ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾:خصوصا قولهم حين العقد َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍ ٌ ، )٢٢٩مـن الآيـة :البقرة(َ

أزوجك على :( أنه كان إذا زوج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجهافعن أنس 

ْفإمساك بمعروف أو  ﴿:عباس إذا زوج اشترط، وكان ابن )إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان َْ ٍ
ُ َ َ ِْ ٌ َ

ٍتسريح بإحسان﴾ َ ْْ ٌِ ِ ِ  ﴿:أنكحك على ما قال االله تعالى: ، وكان ابن عمر إذا أنكح قال)٢٢٩:البقرة(َ

ٍفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍ ٌ  )٢٢٩:البقرة(َ

: سـألته فقلـت: ا رواه إبـراهيم، قـال مالصالح ومما يدل على أن هذا كان منتشرا بين السلف 

ٍفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ ﴿:أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍ ٌ  : قال،)٢٢٩:البقرة(َ

                                                        

 .٤١٩ص-المرجع السابق–أحمد بن الشيخ محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية) ١(

أبـو : ، والكـافي في فقـه ابـن حنبـل٧/٨٠: ، والمبـدع٢/١٤: ، والفواكـه الـدواني٢/٢٨٣: الشرح الكبير) ٢(

مد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي الـشهير مح

 - م١٩٩٤ - هــ ١٤١٤-الأولى: الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي 

 .٥/٩١: ، وكشاف القناع٣/٥٥



 
)٧١٤(  درا    وأهاا   اح

  
 . )١( ذلك لهم، وإن لم يشترطوا ما كان أصحابنا يشترطون:  فقال

م :ا   ن :  
 هذه الشروط بناء على اختلافهم في اعتبارها مناقضة لمقتضى اختلف الفقهاء في صوروقد 

مـع بعض صور هذه الشروط على المذاهب المختلفـة، هنا ذكر نالعقد أو عدم مناقضتها له، و

 :بيان أنها قد تكون متفقة مع غيرها من المذاهب

لاق امـرأة إذا تزوج امرأة على طالحنفية لهذا النوع أنه من الشروط التي ذكرها : الحنفية-١

أخرى أو على العفو عن القصاص أو تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج 

 .)٢(عليها

ذكروا من الشروط المناقضة للعقد، شرطه على المرأة أن لا يقسم لها، أو أن : المالكية-٢

 يأتيهـا إلا لـيلا، أو لا يؤثر عليها، أو أن لا ينفق عليها، أو لا يكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أو لا

ــنهما، أو عــلى أن  ــار أيطأهــا نهــارا، أو أن لا إرث بي ــار، أو عــلى أن الخي ــزوجين بالخي حــد ال

إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح بيـنهما، أو عـلى أن أمرهـا بيـدها متـى أنه لغيرهما، أو على 

 . )٣(شاءت، أو على أن الطلاق بيد غير الزوج

أن أمر طلاقها إليها أو عـلى أن لا  لهذا النوع  التي ذكرها الشافعيةمن الشروط: الشافعية-٣

مهر لها أو على أن لا يخرجها من جهة أهلها أو على أن نفقتها عليها أو نفقته أو أن أمر الجماع 

 .)٤(إليها

أن يشترط أن لا مهر لهـا، أو أن لا الحنابلة لهذا النوع من الشروط التي ذكرها : الحنابلة-٤

عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقـسم لهـا ينفق 

                                                        

-)هـــ٢١١: المتـوفى(نــافع الحمـيري الـيماني الــصنعاني أبـو بكــر عبـد الـرزاق بــن همـام بـن : المـصنف) ١(

: الطبعـة- بيروت– المكتب الإسلامي - الهند-المجلس العلمي: الناشر-حبيب الرحمن الأعظمي: المحقق

 .٦:٣/٢٨٣-هـ١٤٠٣ -الثانية

 .٢/٢٧٧:بدائع الصنائع) ٢(

 .١/٣٣٢:فتح العلي المالكو، ٢/٧٥، ٢/١٢٩:المدونة) ٣(

 .٢/٣٠:التاج المذهب) ٤(



  
)٧١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لهـا النهـار دون 

 .)١(الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا

شرط هبة أو بيـع أو أن لا يتـسرى : ط المناقضة للعقدذكر ابن حزم من الشرو: الظاهرية-٥

 .)٢(عليها، أو أن لا يرحلها أو أنه إن تزوجها فعلى حكمه، أو على حكمها، أو على حكم فلان

 : وو  و ا    وجأو ا :  
 يخرجهـا مـن بلـدها، أو مـن وصوره كثيرة غير منحصرة، ومنها أن لا يتزوج عليها، أو أن لا

 .، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث)٣(بيتها، أو أن لا يغيب عنها

 

 

 

                                                        

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعـيلي المقـدسي ثـم : لمغني لابن قدامةا) ١(

، ٧/٧٢ -ط.د-مكتبـة القـاهرة: النـاشر-)هــ٦٢٠: المتـوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامـة المقـدسي 

 .٥/٢١٦:الفروع لابن مفلحو، ٦/٦٧: الفتاوى الكبرىو

 .٩/١٢٣: المحلى) ٢(

عـلاء الـدين أبـو الحـسن عـلي بـن سـليمان : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافو، ٣/٢٩٦: المنتقى) ٣(

: الطبعــة-دار إحيــاء الــتراث العــربي: النــاشر-)هـــ٨٨٥: المتــوفى(المــرداوي الدمــشقي الــصالحي الحنــبلي 

 .٨/١٥٥-ت. د–الثانية



 
)٧١٦(  درا    وأهاا   اح

  
ما ا:  

  ى از اا   اح
سبق القول بأن الاشتراط في عقد النكاح هو ما يشترطه العاقدان أو أحدهما مما لم يوجبـه 

و مصلحة أحدهما اقتضت هذا الاشتراط، وقد اختلف الشرع على العاقدين، لكن مصلحتهما أ

الفقهاء في جواز الاشتراط في عقد النكاح بين مضيق وموسع، أي بين من قال بأن الأصـل في 

وسـبب الاشتراط الحظر والمنع، ومن قـال بـأن الأصـل في الاشـتراط هـو الجـواز والإباحـة، 

فحـديث : فأمـا العمـوم. لخـصوصمعارضـة العمـوم ل": )١( الفقهاء كما ذكر ابن رشداختلاف

كـل شرط لـيس في «:  خطـب النـاس، فقـال في خطبتـهأن النبـي : - رضي االله عنها -عائشة 

فحديث عقبة بن عامر عن النبي :  وأما الخصوص،)٢(»كتاب االله فهو باطل، ولو كان مائة شرط

 صــحيحان  والحــديثان ،)٣(»أن يــوفى بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج أحــق الــشروط«:أنــه قــال

خرجهما البخاري ومسلم، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العمـوم، 

 ."وهو لزوم الشروط

 :ونورد هذين الاتجاهين ومناقشتهما في مطلبين

 .اتجاه المانعين للاشتراط في عقد النكاح: المطلب الأول

 .اتجاه المجيزين للاشتراط في عقد النكاح: المطلب الثاني

ولاا :  
  اه ام ا   اح

ذهب الظاهرية إلى أن الأصل في العقود والشروط هـو الحظـر، إلا مـا ورد الـشرع بإجازتـه 

سواء كـان بـنص أو إجمـاع، وإذا لم يثبـت جـوازه أبطلـوه، واستـصحبوا الحكـم الـذي قبلـه، 

                                                        

 بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الـشهير أبو الوليد محمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ١(

 ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر-ط.د- القاهرة–دار الحديث : الناشر-)هـ٥٩٥: المتوفى(بابن رشد الحفيد 

 . وما بعدها٣/٨١-م

 .١٥٠٤رقم ٢/١١٤١:مسلموصحيح  ،٢٥٦٣رقم ٣/١٥٢:البخاريصحيح ) ٢(

 .٢/١٠٣٥ -١٤١٨رقم : له، وصحيح مسلم واللفظ ٧/٢٠-٥١٥١رقم : صحيح البخاري) ٣(



  
)٧١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الشافعي وأصول و أصول أبي حنيفة كثير منوطردوا ذلك طردا جاريا، وقد نجد هذا القول في 

 . )١(طائفة من أصحاب مالك وأحمد

وقد بنى الظاهرية أصل مذهبهم في حرية التعاقد بـل وفي تفـسير الـشريعة بوجـه عـام عـلى 

ــاهر لغويتهــا وســد بــاب الاجتهــاد في  ــلى ظ ــود ع ــواهر النــصوص والجم ــوف عنــد ظ الوق

 .)٢("التعليل"

 ": كتابه الإحكام في أصول الأحكام بـن فييالث والعشرالباب الثوقد عنون الإمام ابن حزم 

 استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سـنة في

وساق أدلة من الكتاب والسنة والمعقول للبرهان عـلى قولـه تتمثـل .)٣(" ثابتةعن رسول االله 

 :في

  :اب-١
ْ﴿اليوم أك: قال تعالى َ َ َْ ًملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ ْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ِْ ْ ُ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ َ

َومن يتعد حدود االلهَِّ فأولئك هم الظالمون﴾ ، وقال تعالى ﴿]٣: يةمن الآسورة المائدة [ ُِ َِّ ُ َ َُ َ ُ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َّ سورة [َ

                                                        

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبي : القواعد النورانية الفقهية) ١(

د أحمد بـن : حققه وخرج أحاديثه-)هـ٧٢٨: المتوفى(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

-هــ١٤٢٢ -الأولى: الطبعـة-المملكة العربية الـسعودية: بلد النشر- ابن الجوزيدار: الناشر-محمد الخليل

 .٢٥٦ص

يعتبر ابن حزم من منكري التعليل، فقد خص بابا كاملا من كتـاب الإحكـام لهـدم فكـرة التعليـل، وقـال في ) ٢(

وهذا هو ديننا ":هذا، وقال بعد )الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين(عنوان

الإحكـام في : يُنظـر. الذي ندين االله تعالى به، وندعو عباد االله تعالى إليه، ونقطع عـلى أنـه الحـق عنـد االله تعـالى

-)هــ٤٥٦: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري : أصول الأحكام

دار الآفـاق الجديـدة، : النـاشر-سـتاذ الـدكتور إحـسان عبـاسالأ: قدم له-الشيخ أحمد محمد شاكر: المحقق

 .٧٧ -٨/٧٦-بيروت

 .٥/٢:لابن حزمالإحكام في أصول الأحكام ) ٣(



 
)٧١٨(  درا    وأهاا   اح

  
ِ﴿ومن يعص، وقال تعالى ]٢٢٩: يةمن الآالبقرة  ْ ْ ََ ً االلهََّ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نـارا خالـدا َ َ ْ ُ َّ َِ ِ

ً ُ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ

ٌفيها وله عذاب مهين﴾  َِ ُ ٌ َ ُ ََ َ  ]١٤: سورة النساء آية[ِ

 ا فقد أخـبر االله )١(الشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود االله وزيادة في الدين: و ،

ه، واشتراط الشروط التي لم يرد بها دليل معين  بظلم من يتعدى حدوده، ويجاوز ما شرعه لعباد

 .)٢(تعد لحدود االله ومجاوزة لشرعه، وما كان تعديا لحدوده فلا يجوز ولا يجب الوفاء به

 في هذه الآيات بأنه قد أكمل الدين وأتـم الـشريعة، فجـاءت مـشتملة عـلى ولقد بين االله 

 فإحداث عقد أو تصرف بعد ذلك يكون جميع ما يحتاجه العباد في أمورهم الدينية والدنيوية،

زيادة على الدين وخروجها عنه فلا يصح، كما بين بأنه قد وضع الحدود والأسـس ونهـى عـن 

مجاوزتها، وكل عقد لم يرد به دليل معين من الأدلة المعتبرة في إثبات الأحكام الشرعية تعديا 

 .)٣(لحدود الشريعة فلا يجب الوفاء به

  : ال  ا  وم أد اب ا
عدم التسليم بأن هذه الشروط لم تشرع، وقد دلـت النـصوص عـلى جوازهـا بـالعموم أو -أ

 .، كما سيأتي في أدلة الجمهور)٤(بالخصوص

تعدي حدود االله هو تحريم ما أحله االله أو إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما -ب

 .)٥(تحريمه هو نفس تعدي حدودهسكت عنه أو عفا عنه، بل 

                                                        

 .٢٦٠ ص-المرجع السابق: القواعد النورانية الفقهية ) ١(

 - دار النهــضة العربيــة-م١٩٦٨ - الطبعــة الأولى-زكــي الــدين شــعبان: نظريــة الــشروط المقترنــة بالعقــد) ٢(

 .٦٩ ص-القاهرة

هــ ١٤٢٤ - الطبعـة الأولى-نـشوة العلـواني.د: عقد الـزواج والـشروط الاتفاقيـة في ثـوب عـصري جديـد) ٣(

 .٨٤ص-لبنان– بيروت - دار ابن حزم–م ٢٠٠٣

 .٢٧٤ ص-المرجع السابق: القواعد النورانية الفقهية) ٤(

 .٢٧٤ص: القواعد النورانية الفقهية، و٣/١١٤: إعلام الموقعين) ٥(



  
)٧١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لا يفهم من كمال الدين النص على كل شيء، وإنما يؤخذ كمال الدين من مجموع أدلـة -ج

الشرع التي دلـت النـصوص عـلى اعتبارهـا وهـى الكتـاب والـسنة والإجمـاع  والقيـاس، وقـد 

 .)١(تضمنت هذه الأدلة ما يدل على جواز هذه الشروط، بل هناك من قال بلزومها

٢-ا:  
أن بريـرة جـاءت تـستعينها في كتابتهـا، ولم : عن عروة، أن عائشة رضي االله عنها، أخبرته-أ

ارجعـي إلى أهلـك، فـإن أحبـوا أن أقـضي عنـك : تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة

إن شـاءت أن : كتابتك ويكون ولاؤك لي، فعلت، فـذكرت ذلـك بريـرة لأهلهـا، فـأبوا، وقـالوا

: ، فقال لها رسول االله ك، فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول االله تحتسب علي

مـا بـال أنـاس «: ، فقـالثـم قـام رسـول االله : قـال» ابتاعي، فأعتقي فـإنما الـولاء لمـن أعتـق«

يشترطون شروطا ليست في كتاب االله، مـن اشـترط شرطـا لـيس في كتـاب االله فلـيس لـه، وإن 

 .)٢(»حق وأوثقشرط مائة مرة شرط االله أ

ا ٣(استدل الظاهرية بهذا الحديث من وجهين: و(: 

كل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع، فليس في كتاب االله، بأن : الأول

بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع، فإنـه في كتـاب االله بواسـطة دلالتـه عـلى اتبـاع الـسنة 

 .والإجماع

                                                        

 .١٤٨ ص-أحمد اليوسف: أسباب انحلال العقود غير المالية) ١(

محمـد زهـير بـن نـاصر : المحقـق-محمد بن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي: صحيح البخاري) ٢(

: الطبعــة-)مــصورة عـن الـسلطانية بإضـافة تـرقيم محمــد فـؤاد عبـد البـاقي(دار طـوق النجـاة : النـاشر-النـاصر

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القـشيري النيـسابوري : ، صحيح مسلم٢٥٦١ رقم ٣/١٥٢ -هـ١٤٢٢ -الأولى

ــوفى( ـــ٢٦١: المت ــق-)ه ــاقي: المحق ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــاشر-محم ــربي : الن ــتراث الع ــاء ال ــيروت–دار إحي  - ب

 .١٥٠٤ رقم ٢/١١٤١

ظـاهري أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي ال: الإحكام في أصول الأحكام) ٣(

: النـاشر-الأسـتاذ الـدكتور إحـسان عبـاس: قدم له-الشيخ أحمد محمد شاكر: المحقق-)هـ٤٥٦: المتوفى(

 .١٢٣/ ٩-دار الآفاق الجديدة، بيروت



 
)٧٢٠(  درا    وأهاا   اح

  
يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء؛ لأن العلة أنهم : الثاني

وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتـبر تغييرهـا . كونه مخالفا لمقتضى العقد: فيه

وهذا نكتة القاعـدة، وهـي أن العقـود مـشروعة . تغييرا لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات

 .اط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروععلى وجه، فاشتر

أن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل قد صح بهذا النص : قالوا

لا يلزم من التزمه أصلا إلا أن يكـون الـنص أو الإجمـاع قـد ورد أحـدهما بجـواز التـزام ذلـك 

 .الشرط بعينه أو بإلزامه

ظاهرية هو ما دل عليه القرآن أو السنة أو الإجماع ومن ثم فضابط الشروط المشروعة عند ال

 .دلالة صريحة

حديث عائشة رضى االله عنها بما يليوم : 

ْ﴿كتاب االلهَِّ عليكم﴾ : المراد بكتاب االله، أي حكم االله، لقوله تعالى - ُْ َ َ َ َ مـن سورة النـساء [ِ

 .)١("أي حكم االله فيكم":، قال ابن عبد البر]٢٤: يةالآ

 )٢("، وإجماع الأمة حكم االله وقضائه من كتابه، وسنة رسوله فيمعناه  ":وقال ابن بطال

 أنه لو شرط مائة مرة توكيدا "ولو اشترط مائة شرط "معنى قوله ":)٣(قال ابن حجر -

وإنما حمله على التأكيد لأن العموم في قوله كل شرط وفي قوله من اشترط شرطا ، فهو باطل

                                                        

: المتـوفى(أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي : الاستذكار) ١(

: الطبعـة- بـيروت–دار الكتـب العلميـة : النـاشر-عـلي معـوضسالم محمـد عطـا، محمـد : تحقيق-)هـ٤٦٣

 .٧/٣٥٤ -م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 

: المتــوفى(ابــن بطــال أبــو الحـسن عــلي بــن خلــف بــن عبــد الملــك : شرح صـحيح البخــارى لابــن بطــال) ٢(

لثانيـة، ا: الطبعـة-الريـاض- الـسعودية–مكتبـة الرشـد : دار النـشر-أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق-)هـ٤٤٩

 .٧/٧٩-م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

دار : النـاشر-أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني الـشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣(

قـام بإخراجـه وصـححه -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه-هـ١٣٧٩ - بيروت–المعرفة 

 .٥/١٨٩-عبد العزيز بن عبد االله بن باز: ت العلامةعليه تعليقا -محب الدين الخطيب: وأشرف على طبعه



  
)٧٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لـو زادت عليهـا دال على بطلان جميع الشروط الم

خــرج مخــرج التكثــير يعنــي أن الــشروط الغــير المــشروعة باطلــة ولــو ، فكـان الحكــم كــذلك 

 ."كثرت

مـن عمـل عمـلا لـيس عليـه أمرنـا «:  قال، أن رسول االله عن عائشة رضى االله عنها- ب

 )١(»فهو رد

   ا لان كل عقد عقده الإنسان والتزمـه إلا مـا صـح أن  بهذا النص بط قد صح- :و

 .)٢(النص أو الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه يكون عقدا جاء

الشروط التي يشترطها العاقدان ولم ينص عليها أي دليل فهـى باطلـة ومـردودة، لأنهـا  -

ل ذي عقل أن كل  وبضرورة العقل يدري ك ، وهذا بنص كلامهليست على أمر رسول االله 

 .)٣(ما عقدت صحته بصحة ما لا يصح فإنه لا يصح

هذا الاستدلال بأنه لا يدل إلا على بطلان الـشروط التـي تخـالف أمـر االله وحكمـه، وم 

فهى التي يصح أن يقال فيها أنها ليست على أمر المسلمين، والجميع متفـق عـلى ذلـك، وأمـا 

لى تحريمها وفسادها فلا يقال فيها ذلـك، لأنهـا لـيس الشروط التي لم يرد عن الشرع ما يدل ع

 .فيها ما يخالف شرع المسلمين

:  قال كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول االله عن-ج

الــصلح جــائز بــين المــسلمين، إلا صــلحا حــرم حــلالا، أو أحــل حرامــا، والمــسلمون عــلى «

 .)٤(»لا، أو أحل حراماشروطهم، إلا شرطا حرم حلا

                                                        

 .١٧١٨رقم ٣/١٣٤٣: صحيح مسلم) ١(

 .٥/٣٢ - المرجع السابق:الإحكام في أصول الأحكام) ٢(

 .٩/٨٧: حلى بالآثارالم) ٣(

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى : سنن الترمذي) ٤( -)هــ٢٧٩: المتوفى(َ

 رقـم ٣/٢٨ - م١٩٩٨: سـنة النـشر-بـيروت –دار الغـرب الإسـلامي : النـاشر-شار عـواد معـروفبـ: المحقق

 ."هذا حديث حسن صحيح":وقال١٣٥٢



 
)٧٢٢(  درا    وأهاا   اح

  

 ا واشـتراط المـرأة أن لا يتـزوج، أو أن لا يتـسرى، أو أن لا ":)١(قال ابن حـزم : و

 كل ذلك تحريم حلال، وهو وتحليل الخنزير والميتة -يغيب عنها أو أن لا يرحلها عن دارها 

 ."سواء، في أن كل ذلك خلاف لحكم االله 

     ا ا ل اا وم : بـأن أولـه فيـه رد كلامهـم، فالمـسلمون عـلى

شروطهم، وهو عام في كل شرط لا يخالف شرع االله، والزوج قد التزم بهـذا الـشرط مختـارا 

 .)٢(حين العقد، فلا يليق الامتناع من الوفاء به

٣-ا:  
ن عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السابق، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمـر بـ-أ

 ": وقـال،  الـشرط  وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنـه عمـر بـن الخطـاب الخطاب 

 )٣("المرأة مع زوجها 

شرط االله قبـل «: رفع إليه رجل تزوج امرأة، وشرط لهـا دارهـا قـال":  قال ن عليع-ب

 . شرط الزوجة، فقد أبطل على )٤("شرطهم، لم يره شيئا

 أي شرط لها ألا يخرجهـا "شرط لها دارها"عنى قوله قال أبو عمر م":)٥(قال ابن عبد البر

  يريـد قـول االله "شرط االله قبـل شرطهـا" ومعنى قول عـلي ، من دارها ولا يرحلها عنها

ْ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾  َ ْ ُْ ْ َُ ُ َ ْ َّ ُ
ِ ِ  ."]٦: يةمن الآسورة الطلاق [َ

                                                        
 .١٢٦: /حلى بالآثارالم) ١(

 - دار التدمريـة-م٢٠٠٠هــ ١٤٣٠ - الطبعة الأولى-أحمد اليوسف.د: أسباب انحلال العقود غير المالية) ٢(

 .١٥٢ ص -عودية المملكة العربية الس-الرياض

ِأحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني أبــو بكــر البيهقــي : الــسنن الكــبرى) ٣( ْ َ ْ ُ

: الطبعـة-نلبنـا – بـيروت -دار الكتـب العلميـة: الناشر-محمد عبد القادر عطا: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(

 .١٤٤٣٧ رقم ٧/٤٠٧- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 .١٠٦٢٤ رقم ٦/٢٣٠:  الرزاق عبد لالمصنف) ٤(

 .٥/٤٤١: بن عبد البر لاالاستذكار ) ٥(



  
)٧٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أثر عمر بن الخطاب : وم ،ناد جيـد عـن فروى بن وهب بإسـ باختلاف المروي عنه

عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة فـشرط لهـا أن لا يخرجهـا مـن دارهـا فـارتفعوا إلى عمـر 

 .)١(عبيد تضادت الروايات عن عمر في هذا  قال أبو،فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها

 بأنه قد خالفه غيره من الصحابة رضى االله عنهم في هذا، كعمر ومعاوية ونوقش أثر علي 

 .)٢(رو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، فكان بمثابة الإجماعوعم

  :ال-٤

نه ضرورة لا ينفك من لم ينص عليه قرآن ولا سنة على إيجابه أو إنفاذه فإشرط وكل عقد -أ

أحد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا إما أن يكون فيه إباحة ما حرم االله تعالى في القرآن أو على 

ما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحـه االله تعـالى ورسـوله، وإمـا أن التـزم ، وإلسان رسول االله 

 .)٣(إسقاط ما أوجبه االله ورسوله، وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه االله تعالى عليه

 .)٤(الأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه نص أو إجماع-ب

ء، وقد تكفلت ببيان ما يحقق مـصالح الأمـة، ومنهـا العقـود، إن الشريعة شاملة لكل شي-ج

يريدون من العقود، وإلا  على أساس من العدل، وليس من العدل ترك الحرية للناس في عقد ما

 .)٥(أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة

 الشروط التي يشترطها العاقدان ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه ولم تبنى على التغليب- د

                                                        

 .٩/٢١٨: فتح الباري شرح صحيح البخاري) ١(

 .٧/٩٣: المغني لابن قدامة) ٢(

 .٥/١٣ - المرجع السابق:الإحكام في أصول الأحكام) ٣(

 .٥/٤٤ - المرجع السابق:الإحكام في أصول الأحكام) ٤(

ُّالفقه الإسلامي) ٥( ُ ْ ُ وأدلته ِ ُ ّوهبة بن مصطفى الزحيلي.د:َّ
ِ
ْ َ َ ْ َّالرابعـة : الطبعة- دمشق–َّ سورية -دار الفكر : الناشر-َُّ

ِّالمنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها  َّ  .٤/٣٠٤٨-)وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(َّ



 
)٧٢٤(  درا    وأهاا   اح

  
 .)١(كانت فاسدة وممنوعة ف

ما اسـتدل بـه الظاهريـة مـن المعقـول عـلى اتجـاههم لمنـع الاشـتراط، فقـال ابـن : وم

وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قـسم خـامس وهـو ":)٢(قيم

، فيبـاشر  للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها- سبحانه -الحق، وهو ما أباح االله 

من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حراما عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالا له، أو يوجبه 

بعد وجوبه، وليس في ذلك تغيير لأحكامـه، بـل كـل ] وجوبه[بعد أن لم يكن واجبا، أو يسقط 

ة ذلك من أحكامه، فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتـضي

لتلك الأحكام ليس إلا، فكما أن شراء الأمة ونكاح المرأة يحـل لـه مـا كـان حرامـا عليـه قبلـه 

وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويسقط عنـه مـا كـان واجبـا عليـه مـن حقوقهـا، كـذلك 

الحكم بالعقد ملكـه بالـشرط الـذي هـو  التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط، فإذا ملك تغيير

فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم االله جاز لهما ذلـك، ولا يجـوز إلغـاؤه من ثم ، وتابع له

وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما االله ولا رسوله به، ولا يجوز إلزامهما بـما لم يلـزمهما االله 

ورسوله به ولا هما التزماه، ولا إبطـال مـا شرطـاه ممـا لم يحـرم االله ورسـوله علـيهما شرطـه، 

 ."رم الحلال كمحلل الحرام، فهؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين ما لم يلغه االله ورسولهومح

وبهذا يتبين عند الظاهرية بأنه لـيس لـلإرادة الإنـسانية أي سـلطان في اشـتراط أي شرط في 

ًصلب العقد وصيغته إلا ما أجازه الشرع نصا أو أيده الإجمـاع، ولـيس هـذا إلا تحجـيرا عـلى 

 د واختياره، فهم بهذا يقيدون إرادة الإنسان ويضيقون عليها المجال في باب العقود إرادة العاق

                                                        
 .٧/٩٣: لمغني لابن قدامةا) ١(

محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة : المينإعلام الموقعين عن رب الع) ٢(

: الطبعـة -وتبـير –دار الكتـب العلميـة : النـاشر -محمـد عبـد الـسلام إبـراهيم: تحقيـق -)هـ٧٥١: المتوفى(

 .١/٢٦٢ -م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -الأولى



  
)٧٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(والشروط، وهذا بسبب تمسكهم بظواهر النصوص وقصر الأدلة عليها

فقد تمسك أصحاب هذا القول بأن لكل عقد في الشرع أحكام أساسية تسمى مقتضى العقد 

اد وأثبتها حفظا للتوازن بين العاقدين في الحقوق، نص عليها الشرع مباشرة أو استنبطها الاجته

لأن مقتضيات العقود كلها في نظرهم إنما تثبت بـدليل شرعـي، ولـيس للعاقـد أن يخالفهـا أو 

 .)٢(يضيف إليها شيئا أو يقيدها بقيد إلا إذا قام دليل شرعي يجيز التزامه ويوجب الوفاء به

بت بنص، وقام الدليل عـلى وجـوب الوفـاء بـه، فالظاهرية لا اعتبار للشروط عندهم إلا ما ث

لأن الالتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من أقوال العاقدين وإرادتهما، ولكن مما يرتبـه الـشارع 

على أقوالهم، ويحكم بأنه أثر لتصرفاتهم، فما لم يرد من الشارع دليل على اعتبار الشروط التي 

 .)٣( لها بأثر، ولا تنال قوة التنفيذ تحت سلطانهيشترطها العاقدان لا يلتفت إليها ولا يحكم

فهم يرون بأنه لا يصح النكاح على شرط أصـلا، حاشـا الـصداق الموصـوف في الذمـة، أو 

المدفوع أو المعين، وعلى ألا يضر بها في نفسها ومالها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، 

عد العقد فالعقد صحيح والـشرط فإن وقع في نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك ب

 .)٤(باطل

 

                                                        

ــلامي) ١( ــة التــشريع الإس ــصابوني: المــدخل لدراس ــد الرحمــان ال ــة الطبعــة الر-عب ــة -م١٩٧٨ -ابع  المطبع

محمـد : ، والمدخل في التعريـف بالفقـه الإسـلامي وقواعـد الملكيـة والعقـود فيـه٢/١٥٣- دمشق–الجديدة 

 . ٤٢٨ ص- الإسكندرية- مطبعة دار التأليف-م١٩٦٢هـ ١٣٨٢ -مصطفى شلبي

 .٥٥٠ -٥٤٩ص-المرجع السابق: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا) ٢(

 - القــاهرة- دار الفكــر العــربي-الــشيخ محمــد أبــو زهــرة: ة العقــد في الــشريعة الإســلاميةالملكيــة ونظريــ) ٣(

 .٢٣٦ص

: المتـوفى(أبو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري : المحلى بالآثار) ٤(

 .٩/١٢٣ -ت.د.ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-)هـ٤٥٦



 
)٧٢٦(  درا    وأهاا   اح

  
ما ا:  

  اه ا ا   اح
ــاء ــور الفقه ــب جمه ــة-ذه ــشافعية والحنابل ــة وال  إلى أن الأصــل في -الحنفيــة والمالكي

الاشتراط هو الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطالـه 

ًو قياسا عند من يقول به، لكنهم ليسوا على درجة واحدة في الإباحة، ولمزيد من الإيضاح ًنصا أ

ينبغي بيان كل مذهب على حده في الاشتراط في عقد النكاح، ثم بيان أدلـة الجمهـور لإجـازة 

 :الاشتراط في عقد النكاح في فرعين

 مذاهب الفقهاء المجيزين للاشتراط في عقد النكاح: الفرع الأول

 أدلة الجمهور لإجازة الاشتراط في عقد النكاح: الفرع الثاني

  :اع اول
  ا اء ا ا   اح

أو :ا  )١(: 

يقسم الحنفية الشروط باعتبـار ملاءمتهـا لمقتـضى العقـد وعـدم ملاءمتهـا لـه إلى صـحيحة 

 :وفاسدة

ولا يتنافى مـع أحكـام الـشرع :  ء  ا   إن ن ا    : ا اول 

وجب الوفاء به، كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، فإن وفى بالـشرط فلهـا المهـر 

المسمى، لأنه يصلح مهرا، وقد تم رضاها به، وإن لم يف بالشرط بأن تزوج عليهـا، فلهـا مهـر 

 .فواته يجب لها مهر المثل، لعدم رضاها بهالمثل، لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع، فعند 

 ما ا :               ه أ  أو ،ا  ء  ا، أي ن ا إن

 فالعقد صـحيح، ويبطـل الـشرط وحـده، لأن النكـاح لا يبطـل عنـد الحنفيـة بالـشروط :اع

الزواج في مدة معينـة، فـإن الفاسدة، مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين أو كليهما أن يبعد عن 

                                                        
ِّق وحاشية الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائ) ١( ِ ْ عثمان بن علي بن محجن البـارعي فخـر الـدين الزيلعـي : ِّ

 ١٣١٣ -الأولى: الطبعـة- القـاهرة- بـولاق–المطبعـة الكـبرى الأميريـة: النـاشر-) هـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي 

 ١٤٦-١٤٥/ ٢-هـ



  
)٧٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لا يحـل  ":ورد النهى عن الشرط، كاشتراط طلاق ضرتها، كـره الوفـاء بـه، لحـديث النبـي 

 )١("لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها

 ا ا  : أن الشرط لا يؤثر في العقد، فإن كان الشرط صحيحا لـزم الوفـاء

 إن كان الشرط باطلا سقط الشرط وحده، لأن النكاح لا يبطـل عنـد الحنفيـة بالـشروط به، وأما

 .الفاسدة

م :ا :  

قال ابن حبيب يكـره أهـل ": )٢(ذهب المالكية إلى كراهة الشروط في النكاح، ففي المنتقى 

اب محمـد  وروى أشهب عـن مالـك في كتـ،العلم الشروط في النكاح وإيقاع شهادتهم عليها

والعتبي إني لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدها ولا يمنعها من داخل يدخل 

 قال مالـك ولقـد أشرت منـذ زمـان أن أنهـى النـاس أن ...عليها ولا يمنعها من حج ولا عمرة 

بـه يتزوجوا بالشروط وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته وأنه كتب بذلك كتابا وصيح 

 ."في الأسواق

  قـام رسـول االله "بما روي عـن عائـشة قالـت استدل المالكية على كراهة هذه الشروط و

 ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب االله من اشترط شرطا ليس في كتاب االله :فقال

  )٣("فليس له وإن شرط مائة شرط شرط االله أحق وأوثق

 :)٤( أقساملاثةالشرط في النكاح ثويقسم المالكية 

 كـما إذا شرط أن يـؤثر عليهـا :   اد  ا ه         :ا اول 

 فمثل هذه الشروط إذا اشترطت في عقد النكـاح أبطلتـه، ويفـسخ إذا اطلـع عليهـا قبـل ونحوه،

                                                        

صــحيح ، واللفــظ لــه، وبــاب الــشروط التــي لا تحــل في النكــاح -٥١٥٢ رقــم ٧/٢١:صــحيح البخــاري) ١(

  .١٤٠٨ رقم ٢/١٠٢٩:مسلم

 ٢٩٧-٢٩٦/ ٣: شرح الموطأالمنتقى) ٢(

 .١٥٠٤ رقم ٢/١١٤١: ، صحيح مسلم٢٥٦١ رقم ٣/١٥٢: صحيح البخاري) ٣(

 ٢٩٧-٢٩٦/ ٣: شرح الموطأالمنتقى) ٤(



 
)٧٢٨(  درا    وأهاا   اح

  
 الدخول، ولا شيء للمرأة، ويلغى الشرط المناقض فلا يعمل به، لحديث أبي هريرة أن النبي 

 )١("لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها ":لقا

 من اشترط شرطا ليس في كتاب االله فليس لـه وإن شرط مائـة شرط ... " : وحديث عائشة

 )٢("شرط االله أحق وأوثق

 ما ه       : ا  و    كـشرط أن لا يخرجهـا مـن بلـدها 

ذا النوع من الشروط أشد كراهة، لأن فيه تضييقا على الزوج، وهذه الشروط لا تفسد ، وهونحوه

غير لازمة عند جمهور : العقد، ويستحب الوفاء بها، واما في مدى لزومها وعدمه، فقال الباجي

  .الفقهاء

 وروى ،وروى ابن المواز عن ابن شهاب أنه كان يوجب عليه ما التزم من الشروط في النكاح

ُ والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا ،الرزاق عن شريح  أنه قضى بهعبد  ْ ََ َُ َ َ
ِ َّ َ ُّ

ِبالعقود﴾  ُ ُ ْ  )٣( ]١: يةمن الآسورة المائدة [ِ

ويدل على ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا عبد االله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني 

أحق مـا أوفيـتم " :قال رسول االله : قبة بن عامر قال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ع

 )٤("من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

تعليق ذلـك بالوفـاء لهـا دليـل عـلى أنـه لا يحكـم بـه عليـه وأن ذلـك بأن : وأجيب عن ذلك

 .مصروف إليه

                                                        

، واللفــظ لــه، وصــحيح بــاب الــشروط التــي لا تحــل في النكــاح -٥١٥٢ رقــم ٧/٢١:صــحيح البخــاري) ١(

  .١٤٠٨  رقم٢/١٠٢٩:مسلم

 .١٥٠٤ رقم ٢/١١٤١: ، صحيح مسلم٢٥٦١ رقم ٣/١٥٢: صحيح البخاري) ٢(

 ٢٩٧-٢٩٦/ ٣: شرح الموطأالمنتقى) ٣(

 .١٤١٨ رقم ٢/١٠٣٥: ، وصحيح مسلم٥١٥١ رقم ٧/٢٠: صحيح البخاري) ٤(



  
)٧٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  اا:    ا   عـشرة أو شرط الزوج لزوجته أن لا يـضر بهـا فيك:  و 

 .)١(هذا النوع من الشروط جائزكسوة أو سكنى ف

  ا ا أن الشروط التي لا يقتضيها عقد النكاح ولا ينافيهـا مكروهـة لمـا : و

فيها من التضييق على الزوج ولمـا ينـتج عنهـا مـن الخـصومة، ولكـن يـستحب الوفـاء بهـا ولا 

سخ عقد النكاح بها قبل الدخول، ويثبت عقـد يجب، وأما الشروط المناقضة لعقد النكاح فينف

 .النكاح بعد الدخول ويلغى الشرط

 :ا )٢(: 

 :جائز، ومحظور: يقسم الشافعية الشروط في النكاح قسمين

ما وافق حكم الشرع في مطلق العقد، مثل أن يشترط وهى : ةااو : ا اول

 أو يتـزوج عليهـا ، أو يـسافر بهـا ، أو أن يطلقهـا إذا شـاء ، أو أن عليها أن له أن يتسرى عليهـا ،

أن يوفيهـا صـداقها ، أو أن ينفـق عليهـا نفقـة مثلهـا ، أو يقـسم لهـا مـع نـسائه : تشترط هي عليه

 . بالسوية 

فكل هذه الشروط جائزة، والنكاح معها صحيح، والمـسمى فيـه مـن الـصداق لازم؛ لأن مـا 

 . يجوز له فعله بغير شرط، فكان أولى بأن يجوز مع الشرطشرطه الزوج منها لنفسه 

وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط، فكان أولى أن يلزمه الـشرط، وقـد روي عـن 

 )٣("أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" أنه قالالنبي 

                                                        

 ٢٧٨/ ٣:شرح مختصر خليل للخرشي ) ١(

أبو الحسن علي بـن محمـد بـن : صر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مخت) ٢(

الـشيخ عـلي محمـد : المحقـق-)هــ٤٥٠: المتـوفى(محمد بن حبيب البصري البغدادي، الـشهير بالمـاوردي 

الأولى، : الطبعـة- لبنـان–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : النـاشر- الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود-معوض 

 .٩/٥٠٥- م١٩٩٩- هـ ١٤١٩

 .١٤١٨ رقم ٢/١٠٣٥: ، وصحيح مسلم٥١٥١ رقم ٧/٢٠: صحيح البخاري) ٣(



 
)٧٣٠(  درا    وأهاا   اح

  
 ما ا :  وراي  ؛ لقول النبةفمردود: ةا :" كل شرط لـيس في كتـاب 

 )١("االله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ، شرط االله أحق وعقده أوثق

 المسلمون عنـد شروطهـم إلا شرطـا حـرم حـلالا أو شرطـا أحـل ": أنه قالوروي عنه 

 . )٢( "حراما 

 رة أرا وفواأ :  

ود العقـد، مثـل أن يتزوجهـا فهو كل شرط رفـع مقـص:    اح   : ا اول 

 . على أنها طالق رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت

فالنكاح بهذه الشروط باطل، سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها؛ لأنها رافعـة 

رى مجـرى نكـاح لمقصود العقد من البقاء والاسـتدامة، فـصار النكـاح بهـا مقـدر المـدة، فجـ

 .المتعة، فكان باطلا 

 فهو كل شرط خالف حكـم العقـد، وهـو :  ااق دون اح: اما  و

 : على ضربين

فمثل أن يتزوجها على ألا يقسم لها مع نسائه، أو عـلى أن : ما كان من جهة الزوج: أحدهما

 باطلة ؛ لأنها من الشروط التي تخفف عنه نفقتها وكسوتها ، أو تنظره بهما، فهذه كلها شروط

تحلل حراما أو تحرم حلالا ، واختصت بالصداق دون النكـاح ؛ لأن مقـصود النكـاح موجـود 

 . معها ، فوجب أن يبطل الصداق بها ؛ لأنها قابلت منه جزءا إذ كأنه زادها فيه لأجلها 

                                                        
 .١٥٠٤ رقم ٢/١١٤١: ، صحيح مسلم٢٥٦١ رقم ٣/١٥٢: صحيح البخاري) ١(

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبـو بكـر البيهقـي :  للبيهقيالسنن الكبرى) ٢( ْ َ ْ ُ

: الطبعـة -نلبنـا – بـيروت - دار الكتب العلميـة:الناشر-محمد عبد القادر عطا: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(

ْمحمد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى : سنن الترمذي، و١٤٤٣٣ رقم ٧/٤٠٦- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة،  َ

شركـة : الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق وتعليق-)هـ٢٧٩: المتوفى(بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى 

ـــ ـــابي الحلب ـــصطفى الب ـــة م ـــة ومطبع ـــصر–يمكتب ـــة- م ـــة الطبع ــــ١٣٩٥-الثاني ـــم ٣/٦٢٦-م١٩٧٥ -ه  رق

 ." هذا حديث حسن صحيح":،وقال١٣٥٢



  
)٧٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، ا، وأن لا يسافر بهافمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليه: ما كان من جهة الزوجة: والثاني

فهذه شروط فاسدة؛ لأنها منعته مما له فعله، وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود النكاح 

 . معها

 فهو ما منع مقصود العقد في إحدى :   ف ط: اا و

جهتها، فتزوجته الجهتين دون الأخرى، فمثل أن يتزوجها على أن لا يطأها، فإن كان الشرط من 

 . على أن لا يطأها فالنكاح باطل؛ لأنها قد منعته ما استحقه عليها من مقصود العقد

وإن كــان الــشرط مــن جهتــه، فتزوجهــا عــلى أن لا يطأهــا، فالنكــاح عــلى مــذهب الــشافعي 

 . صحيح؛ لأن له الامتناع من وطئها بغير شرط، فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد

فهـو مـا رفـع يـدي المقـصود بالعقـد، وذلـك شـأن :    و  ا :  ااا  و

 . الصداق والنفقة

فإذا تزوجها على أن لا صداق لها أبدا أو تزوجها على أن لا نفقة لها أبدا فإن كان الشرط من 

جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح؛ لأنه حق لها ، إن تركته جاز ، فلذلك توجه إلى الصداق 

نكاح، فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة، وهو باطـل باشـتراط سـقوطه، والنكـاح دون ال

 . جائز، ولها مهر المثل والنفقة 

 : وإن كان الشرط من جهة الزوج، فهل يقدح في صحة النكاح أم لا؟ على وجهين

، أنه قادح في صحة النكاح، فيكون باطلا؛ لأن ذلك مقصود العقد من جهة الزوجة : أحدهما

 . فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج 

أنه غير قادح في صحة النكاح؛ لجواز خلو النكاح من صداق ونفقـة، فعـلى : والوجه الثاني

 .هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح، ويحكم لها بمهر المثل

  ا  ة لمقتـضى العقـد  أن الشروط في عقـد النكـاح، إن كانـت موافقـ:و

فالشروط لغو زائد لا تأثير لها في عقد النكاح، وأما الشروط المخالفة لمقتضى العقد إن أخلت 

 . بمقصوده فسد العقد والشرط، وإن لم تخل بالعقد يفسد الشرط وحده دون العقد

 



 
)٧٣٢(  درا    وأهاا   اح

  

را :ا )١(: 

 :ماقسثلاثة أفي النكاح عند الحنابلة الشروط 

 كاشـتراط ، وهو ما لا ينافي مقتضى العقـد، فليس له فكه:  ز وج   :ا اول 

 أو اشتراط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، ،المرأة أو وليها على زوجها زيادة مهر قدرا معينا

 .أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها

 ما ا :وا ا      أ  ح : نكـاح وهـى أربعـة أنـواع، تتمثـل في

 .النكاح المعلق، وكاح المتعة، وننكاح المحلل، والشغار

ا ا  :حا   ا أو أن لا ، يـشرط أن لا مهـر لهـا  نكأ: ، و

 عـدم أو أن يـشرطا،  أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أن يقسم لها أقل مـن ضرتهـا،نفقة لها

 لأنـه ينـافي مقتـضى العقـد، ويتـضمن إسـقاط حقـوق تجـب ،دون الشرط وطء، فيصح النكاح

بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الـشفيع شـفعته قبـل البيـع، وأمـا العقـد بنفـسه فـصحيح؛ لأن هـذه 

الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه، ولا يضر الجهل به؛ فلم يبطله، كما 

داقا محرما فيه، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مـع الـشرط لو شرط ص

 .الفاسد كالعتق

  ا  أنهم يرون أن الشرط الموافق لمقتـضى العقـد يجـب الوفـاء بـه، : و

وأما الشرط المخالف لمقتضى العقد ولا يناقض شروطـه الـشرعية يبطـل الـشرط وحـده، وإن 

 . الشرعية أبطل العقدناقض شروط النكاح

                                                        

مصطفى بن سعد بن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبـانى مولـدا : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) ١(

ــبلي  ــشقي الحن ــم الدم ــوفى(ث ـــ١٢٤٣: المت ــاشر-)ه ــلامي: الن ــب الإس ــة-المكت ــة: الطبع ـــ ١٤١٥ -الثاني  -ه

 ٥/١١٩-م١٩٩٤



  
)٧٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :و  ل ن اا ا اة ا   اح

اتفاق الفقهاء بأن الشروط التي يقتضيها عقد النكاح يجب الوفاء بها: أو. 

م :اتفاق الفقهاء بعدم صحة الشروط المناقضة لعقد النكاح. 

 :ترتب على الشروط المناقضة لعقد النكاح، هـل يترتـب اختلاف الفقهاء في الأثر الم

 .عليها بطلان عقد النكاح، أم يصح العقد ويبطل الشرط المناقض؟

فمذهب الحنفية أن الشرط لا يؤثر في العقد، فإن كان الشرط صحيحا لزم الوفاء به، وأما إن 

 .لشروط الفاسدةكان الشرط باطلا سقط الشرط وحده، لأن النكاح لا يبطل عند الحنفية با

وذهب المالكية إلى أن الشروط المناقضة لعقد النكاح ينفسخ عقد النكاح بها قبل الدخول، 

 .ويثبت عقد النكاح بعد الدخول ويلغى الشرط

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشروط المناقضة لعقد النكاح إن أخلت بمقصوده فـسد 

شرط وحده دون العقد، وهـو مـا أرجحـه وأختـاره العقد والشرط، وإن لم تخل بالعقد يفسد ال

لتوسطه بين الحنفية والمالكية، كـما أن عقـود النكـاح يحتـاط فيهـا، وينبغـي عـدم التوسـع في 

،  ولما فيـه مـن جانـب العبـادة،من حرمة وقداسة، لما لعقود النكاح  في عقود الزواجالاشتراط

 .»الأصل في الأبضاع التحريم«: )١(وقد قال الفقهاء

                                                        

: المتــوفى(أبـو عبـد االله بـدر الــدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي : المنثـور في القواعـد الفقهيـة) ١(

ُالأشـباه والنظـائر ، ١/١٧٧ -م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥الثانيـة، : الطبعة -وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر-)هـ٧٩٤
ِ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ

ُّعلى مذهب أبي حنيفة الن َ ََ ْ َ
ِ

َ َ َْ ِ َ ِ ِعمانْ
َ : المتـوفى(زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري : ْ

- لبنـان–بـيروت -دار الكتب العلميـة: الناشر-الشيخ زكريا عميرات: وضع حواشيه وخرج أحاديثه-)هـ٩٧٠

 .١/٥٧-م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ -الأولى الطبعة



 
)٧٣٤(  درا    وأهاا   اح

  
مع اا:  

  أد ار زة اا   اح
 المجيــزة - الحنفيــة والمالكيـة والــشافعية والحنابلــة-بعـد بيــان مــذاهب جمهـور الفقهــاء

للاشتراط في عقد النكاح، نورد في هذا الفرع أدلـتهم مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة 

 : والمعقول

  :اب-١
َ﴿يا أيه: قال تعالى ُّ َ ِا الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ َ ُِ ُُ ْ َْ َِّ َ ُ  ]١: يةمن الآسورة المائدة [َ

 ا أمر االله سبحانه بالوفاء بالعقود، وهي ما عقـده المـرء عـلى ":)١(قال القرطبي: و

نفسه، من بيع وشراء وإجارة وكـراء ومناكحـة وطـلاق ومزارعـة ومـصالحة وتمليـك وتخيـير 

 ." الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعةوعتق وتدبير وغير ذلك من

وقد أفاض ابـن تيميـة في ذكـر النـصوص الدينيـة للاسـتدلال لقـول الجمهـور، ومنهـا قولـه 

َ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد االلهَِّ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون: تعالى َُ ْ ْ ْ ْ َّْ َ ُ َ َُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َُ َُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َُ ْ ِ ﴾

ً﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مـسئولا﴾ : ، وقال تعالى]١٥٢: يةمن الآسورة الأنعام [ ُ َ َْ َ َ َّْ َْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُ سـورة [َ

 وهـذا عـام، ، فقد أمـر سـبحانه بالوفـاء بـالعقود، والعقـود هـي العهـود،]٣٤: يةمن الآالإسراء 

 . )٢(رء على نفسهوقد دخل في ذلك ما عقده الم. وكذلك أمر بالوفاء بعهد االله وبالعهد

 ا عـلى عمومهـا  جمهور الفقهاء في الاستدلال بهذه الآيـات بأنهـا ليـست وم

  ولكنها في بعض العهود وبعض العقود وبعض النذور وبعض الشروط وهي قول رسول االله

نذر  من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن لا نذر في معصية االله تعالى ولا فيما يملك العبد وقوله 

 ، كل شرط ليس في كتاب االله فهـو باطـلأن يعصي االله تعالى فلا يعصه مع ما ذكرنا من قوله 

                                                        
كـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي ب: تفسير القرطبي) ١(

 –دار الكتـب المــصرية : النـاشر-أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفــيش: تحقيــق-)هــ٦٧١: المتـوفى(القرطبـي 

 .٦/٣٢- م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ -الطبعة الثانية-القاهرة

 .٢٦٦ ص:القواعد النورانية الفقهية) ٢(



  
)٧٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

فصح بهذه النصوص أن تلك الآيات والخبرين إنما هي فـيمن شرط أو نـذر أو عقـد أو عاهـد 

على ما جاء القرآن أو السنة بإلزامه فقط وقد وافقنا المخالفون ههنا على أن من نذر أو عقـد أو 

اهد أو شرط أن يزني أو يكفر أو يقتـل مـسلما ظلـما أو أن يأخـذ مـالا بغـير حـق أو أن يـترك ع

الصلاة فإنه لا يحل له الوفاء بشيء من ذلك لأنه معصية ولا فرق بـين هـذا وبـين شرط وعاهـد 

وعقد أن يضيع حدا أو أن يبطل حقا أو أن يمنع مباحا والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحكم 

 .)١(بالباطل فارتفع الإشكال في هذا الباب جملةفي الدين 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غـيره مـن الأقـوال، لأن ": عن ذك بقوله)٢( الطبريوأب

فكـان . َ أتبع ذلك البيان عما أحل لعباده وحرم علـيهم، ومـا أوجـب علـيهم مـن فرائـضهاالله 

َباده بالعمل بما ألزمهم من فرائـضه وعقـوده ٌ، أمر منه ع"أوفوا بالعقود":ًمعلوما بذلك أن قوله

ٌعقيب ذلك، ونهي منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه، مع أن قوله ْ ٌ، أمر منه "أوفوا بالعقود":َ

َّبالوفاء بكل عقد أذن فيه، فغير جائز أن يخص منه شيء حتى تقـوم حجـة بخـصوص شيء منـه 

َّا، فلا معنى لقول من وجه ذلك إلى معنـى ْفإذ كان الأمر في ذلك كما وصفن. يجب التسليم لها

 ."َالأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمر االله بالوفاء بها دون بعض

٢-ا:  
أحـق مـا أوفيـتم مـن الـشروط أن توفـوا بـه مـا «:  قـال عـن النبـي  بن عـامر عن عقبة-أ

 .)٣(»استحللتم به الفروج

                                                        

 .١٥ -٥/١٤: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم) ١(

محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي أبـو جعفـر الطـبري : جامع البيـان في تأويـل القـرآن) ٢(

 - هــ ١٤٢٠ -الأولى: الطبعـة-مؤسـسة الرسـالة: النـاشر-أحمد محمد شاكر: المحقق-)هـ٣١٠: المتوفى(

 .٩/٤٥٤ - م٢٠٠٠

 .٢/١٠٣٥ -١٤١٨رقم :  واللفظ له، وصحيح مسلم٧/٢٠-٥١٥١رقم : صحيح البخاري) ٣(



 
)٧٣٦(  درا    وأهاا   اح

  

 ا الوفاء شروط النكاح لأن أمـره أحـوط أي أحق الشروط ب": )١(قال ابن حجر: و

 ."وبابه أضيق

الظاهرية حديث عقبة بن عامر وم من وجهين : 

إنما هذا بلا شك في الشروط التي أمر االله تعالى أن يـستحل بهـا الفـروج مـن : ا اول 

ك رالصداق المباح ملكه الواجب إعطاؤه والنفقة والكسوة والإسكان والمعاشرة بالمعروف وت

لمضارة أو التسريح بإحـسان لا بـما نهـى االله تعـالى عـن أن يـستحل بـه الفـروج مـن الـشروط ا

لأن كـل ، و)٢("المفسدة من تحليل حرام أو تحريم حلال أو إسقاط واجب أو إيجـاب سـاقط

واشـتراط المـرأة أن لا ، - عليـه الـصلاة والـسلام -ذلك خـلاف لأوامـر االله تعـالى، ولأوامـره 

 كـل ذلـك تحـريم -تسرى، أو أن لا يغيب عنهـا أو أن لا يرحلهـا عـن دارهـا يتزوج، أو أن لا ي

 فصح أنه ، حلال، وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء، في أن كل ذلك خلاف لحكم االله 

إنما أراد شرط الصداق الجائز الـذي أمرنـا االله تعـالى بـه، وهـو الـذي اسـتحل بـه الفـرج لا مـا 

 .)٣(سواه

النزاع في الشروط الجائزة لا تتنافى مع مقتضيات العقد، وإن لم تكـن  بأن محل :ورد ا   

من لوازمه وليس محل النزاع في الشروط المحرمة، فلا خلاف بين جميع الفقهاء أنه لا اعتبار 

بأي شرط يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يسقط فرضا، لأن جميع ذلـك مخالفـة لأوامـر االله 

وية بين منصوص على تحريمه كالخمر والخنزير والميتة، ومـا تعالى، وإنما الخلاف في التس

لم ينص على تحريمه كاشتراط المرأة على زوجها ما لها فيه مصلحة، ممـا لم يـرد فيهـا دليـل 

                                                        

 .٩/٢١٧ :فتح الباري شرح صحيح البخاري) ١(

 .٥/٢١: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم) ٢(

 .٩/١٢٦: المحلى بالآثار لابن حزم) ٣(



  
)٧٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

على التحريم، بل الأدلة على جوازها، لأن عدم دليل التحريم دليـل عـلى عـدم التحـريم، فمـن 

 .)١(يم ما أحل االلهسوى بينهما سوى بين الضدين، وفي هذا تحر

حتى وإن سلمنا بهذا الحمل للحديث فقصر دلالتـه عـلى شرط الـصداق يحتـاج إلى دليـل 

يخصصه من العموم، حيث إن الحـديث عـام في جميـع الـشروط التـي لا تخـالف كتـاب االله، 

 وهـو الـذي وكيف ساغ لابن حزم الظاهري أن يخالف ظاهر النص ويقيد ما أطلقه الرسول 

 .)٢(على العلماء تركهم الأخذ بظاهر النصوص لدعاوى لم يقم على صحتها دليلطالما عاب 

 ما حملوا الحديث على الشروط التي لا تنافي مقتـضى النكـاح، بـل تكـون مـن : ا

كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف مقتضياته ومقاصده 

ا ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز وأنه لا يقصر في شيء من حقوقه

عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو 

 .)٣(ذلك

  :ورد ا
بحمل الحـديث عـلى هـذه الـشروط فيـه ضـعف، لأن هـذه الأمـور لا تـأثر الـشروط في -١

أحق "الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث أن لفظة إيجابها فلا تشتد 

 تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشـد اقتـضاء لـه، والـشروط "الشروط

 .)٤(التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء

                                                        
 - دار التدمريـة-م٢٠٠٠هــ ١٤٣٠ - الطبعة الأولى-أحمد اليوسف.د: أسباب انحلال العقود غير المالية) ١(

 .١٥٧ ص-عودية المملكة العربية الس-الرياض

 .١٥٧ ص-المرجع السابق: أسباب انحلال العقود غير المالية) ٢(

: المتـوفى(أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج) ٣(

 .٩/٢٠٢-هـ١٣٩٢ -الثانية: الطبعة- بيروت–دار إحياء التراث العربي: الناشر-)هـ٦٧٦

 -ت.د.ط.د -مطبعـة الـسنة المحمديـة: النـاشر - ابـن دقيـق العيـد:  عمـدة الأحكـامإحكام الإحكام شرح) ٤(

٢/١٧٥. 



 
)٧٣٨(  درا    وأهاا   اح

  
د لا تفتقر إلى حمل الحديث على هذه الشروط تقليل لفائدته، لأن هذه أمور لازمة للعق-٢

  .)١(فالمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها شرط، وإن أرادوا غير ذلك فما هو؟، 
 كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيـه، عـن جـده، أن روى الترمذي عن-ب

الــصلح جــائز بــين المـسلمين، إلا صــلحا حــرم حــلالا، أو أحــل حرامــا، «:  قــالرسـول االله 

 .)٢(»المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراماو

 ا أفاد قوله : )٣(يقول الصنعاني: و:"أي ثـابتون  " والمسلمون على شروطهـم

عليها واقفون عندها، وفي تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالة على علو مـرتبتهم، 

على لزوم الـشرط إذا شرطـه المـسلم إلا مـا اسـتثناه في وأنهم لا يخلون بشروطهم وفيه دلالة 

 . الحديث

٣-ع اإ:  
روى عن عمر وهذا م":نقل إجماع الصحابة بصحة الشروط في عقد النكاح ابن قدامة فقال

وبه قال شريح، وعمر ،   وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص بن الخطاب 

ولأنـه قـول مـن سـمينا مـن ... وطـاوس، والأوزاعـي، وإسـحاقبن عبد العزيز، وجابر بن زيد،

 .)٤("الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا

إجماع الصحابة : وم بقول على رفـع إليـه رجـل تـزوج امـرأة وشرط لهـا  عندما 

 )٥(" شرط االله قبل شرطهم أو قال قبل شرطها ولم ير لها شيئا":دارها فقال علي

                                                        

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني الكحـلاني ثـم الـصنعاني أبـو إبـراهيم عـز : سبل السلام) ١(

 .٢/١٨٤ -ت.د.ط.د-دار الحديث: الناشر-)هـ١١٨٢: المتوفى(المعروف كأسلافه بالأمير  الدين

 ."هذا حديث حسن صحيح ":،وقال١٣٥٢ رقم ٣/٦٢٦: سنن الترمذي) ٢(

 .٢/٨٤ص: لصنعاني لسبل السلام) ٣(

 .٧/٩٣ -المرجع السابق: المغني لابن قدامة) ٤(

 .٦/٢٣٠:عبد الرزاق الصنعاني لالمصنف، و٥/٤٤١: بن عبد البر لاالاستذكار) ٥(



  
)٧٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومعنـى ، ى قوله شرط لها دارها أي شرط لها ألا يخرجها من دارها ولا يرحلهـا عنهـامعنو

ْ ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾  شرط االله قبل شرطها يريد قول االله  -قول علي  َ ْ ُْ ْ َُ ُ َ ْ َّ ُ
ِ ِ سورة [َ

 )١( ]٦: الطلاق آية

  :)٢(ال-٤

لنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر، وا":يقول ابن قيم-أ

االله وكتابه، بل الشروط في حقوق العبـاد أوسـع مـن النـذر في حـق االله، والالتـزام بـه أوفى مـن 

 ."الالتزام بالنذر

 باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين، ويجعل للرجل مخرجـا ممـا يخـاف منـه إن-ب

َ﴿يا أيها : و عقد وعهد، وقد قال االله تعالىومما يضيق عليه؛ فالشرط الجائز بمنزلة العقد، بل ه ُّ َ َ

ِالذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود﴾  ُِ ُُ ْ َْ َِّ َ ُ َ﴿والموفـون بعهـدهم إذا : وقـال، ]١: يـةمـن الآسـورة المائـدة [َ ِ ْ
ِ ِ

ْ َ َِ َ ُ ُْ

ُعاهدوا﴾  َ   ]١٧٧: يةمن الآسورة البقرة [َ

ة جـاز فعلهـا الشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، فكـل طاعـإن -ج

قبل النذر لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالـشرط، فمقـاطع 

وإذا كان مـن علامـات النفـاق إخـلاف الوعـد ولـيس بمـشروط فكيـف . الحقوق عند الشروط

 .الوعد المؤكد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر

اعد عرض أدلة الظاهرية المانعين للاشتراط في عقد النكاح وأدلة جمهور الفقهاء ب: ا

 -الظاهريــة-المجيـزين لـه ومناقــشتها ومـا ورد عليهــا مـن اعتراضــات نجـد أن أدلــة المـانعين

جمهور –للاشتراط في عقد النكاح لم يسلم منها دليل يصلح للتمسك به، وأن أدلة المجيزين 

 :  قد النكاح قد سلم منها ما يقوى على إثبات ما ذهبوا إليه، ولقوله للاشتراط في ع-الفقهاء

                                                        

 .٥/٤٤١-المرجع السابق–عبد البر لابن : الاستذكار) ١(

 .٣/٣٠٢: إعلام الموقعين لابن قيم) ٢(



 
)٧٤٠(  درا    وأهاا   اح

  

المــسلمون عــلى «:  ، وقولــه)١(»أن يــوفى بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج أحــق الــشروط«

، ولأنه شرط فيه منفعة ومقصود لا يمنـع المقـصود  على ذلكالصحابةإجماع  و،)٢(»شروطهم

 )٣(ه زيادة في المهر أو غير نقد البلدمن النكاح، فكان لازما، كما لو شرطت علي

؛ لأنه عمل مقصود  غير المنافي لشرع االلهطاترشالمصلحة الحاجية تقضي بجواز الاكما أن 

للناس يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه 

وبهذا أخذت دار الإفتـاء  ،)٤(َ يدفع الحرجَولم يثبت تحريمه، فيباح لما في الكتاب والسنة مما

 .)٥(المصرية

إذا اشترط أحد المتعاقدين في عقد النكاح شرطا غير مخالف للـشرع، بـل فيـه : وبناء عليه

مصلحة لأحد المتعاقدين جاز ويجب الوفاء به، وأما إذا لم يف المتعاقد بما وجب عليـه مـن 

 . على تخلف الشرطالشروط فللطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد بناء

 
 

 

                                                        

 .٢/١٠٣٥ -١٤١٨رقم :  واللفظ له، وصحيح مسلم٧/٢٠-٥١٥١رقم : صحيح البخاري) ١(

 .١٣٥٢ رقم ٣/٢٨: سنن الترمذي) ٢(

 .٧/٩٣: المغني لابن قدامة) ٣(

-)هــ٧٢٨: المتـوفى(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني : مجموع الفتاوى) ٤(

مجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة : الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق

 .٢٩/١٥٦-م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر-النبوية، المملكة العربية السعودية

 م١٢/١١/١٩٨١ بتاريخ ٣١٩٢الفتوى رقم : موقع دار الإفتاء المصرية) ٥(

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. 



  
)٧٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا:  
 تا  حا هوأ   

:  
أولى الفقهـاء الاشـتراط في عقـد النكـاح عنايـة فائقـة، لعظـم عقـد النكـاح وأهميتـه تحــت 

، وممـا هـو جـدير )١(ًمسميات عدة، بل إن كثيرا منهم مـن أفـرد بابـا للاشـتراط في عقـد النكـاح

 الاشتراط إما أن يكون موافقا لمقتضى عقد النكاح، أو منافيـا لـه، أو خارجـا بالملاحظة أن هذا

عن معناه، أو منهى عنه شرعا، وأبين في هذا المبحث تطبيقات للاشتراط في عقد النكاح وأثره 

 :في المطالب التالية

 .الموافق لمقتضى عقد النكاح طاترشلاا: المطلب الأول

 . لمقتضى عقد النكاحط المنافياترشالا: طلب الثانيالم

 .ط الخارج عن معنى عقد النكاحاترشالا: طلب الثالثالم

                                                        

مالك : موطأ الإمام مالك: ُ،يراجع"باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح":ذكر الإمام مالك في الموطأ) ١(

: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه-)هـ١٧٩: المتوفى(بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 

 - م١٩٨٥ - هــ ١٤٠٦: عـام النـشر- لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر-د فؤاد عبد الباقيمحم

، ٣/١٩١ "بـاب مـا لا يجـوز مـن الـشروط في النكـاح"، وعنون الإمام البخاري في صـحيحه بـابين، ٢/٥٣٠

 ": سـننه بعنـوانمرجـع سـابق، والنـسائي في: صـحيح البخـاري: ُ، يراجع٧/٢٠ "باب الشروط في النكاح"و

ِالشروط في النكاح َِّ ِ ُ ُ أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني النـسائي : السنن الكبرى: ُ يراجع"ُّ

: قدم لـه-شعيب الأرناؤوط: أشرف عليه-حسن عبد المنعم شلبي: حققه وخرج أحاديثه-)هـ٣٠٣: المتوفى(

- م٢٠٠١ -هــ ١٤٢١الأولى الطبعـة- بـيروت–لة مؤسـسة الرسـا: النـاشر-عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي

أبـو الوليـد : المنتقـى شرح الموطـإ: ُ، يراجـع"ما لا يجوز مـن الـشروط في النكـاح": ، وفي المنتقى٥/٢٢٩

: النـاشر-)هــ٤٧٤: المتوفى(سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 

َالبـاب ":  ، وفي القـوانين الفقهيـة٣/٢٩٦- هــ١٣٣٢الأولى، : الطبعة-مصر بجوار محافظة -مطبعة السعادة  ْ

َالثامن في الشروط في النكاح ِّ ِ ِ
ُ ُّ أبو القاسم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله، :  القوانين الفقهية:ُ يراجع"َِّ

اب الـشروط في  بـ":، وفي الكافي في فقه الإمـام أحمـد١٤٥-)هـ٧٤١: المتوفى(ابن جزي الكلبي الغرناطي 

 .٣/٣٩: الكافي في فقه الإمام أحمد: ُ يراجع"النكاح



 
)٧٤٢(  درا    وأهاا   اح

  
 .ًط المنهي عنه شرعا في عقد النكاحاترشالا: طلب الرابعالم

  :ا اول
  اا   اح اا

:  
لنص عليها هو الأحكام الأساسية التي قررها الشرع لكل عقد، سواء با: يقصد بمقتضى العقد

 .)١(مباشرة أو باستنباط المجتهدين، بقصد تحقيق التوازن في الحقوق بين العاقدين

هو عبـارة عـن زيـادة عـلى المنـصوص عليـه يـشترط ":)٢( بقولهالمقتضىوعرف السرخسي 

أي المقتضى . "تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم

ًه ليصبح المنظـوم مفيـدا لإعـمال الكـلام، فـإذا لم نقـدر هـذا المقتـضى كـان الذي يجب تقدير

ًالكلام كاذبا، أو غير صحيح شرعا، أو غير مقبول عقلا، والشارع الحكيم لا يصدر عنـه كـلام  ً

 .كاذب، ولا باطل شرعا، ولا غير معقول

م االله ًهــي مــا كانــت مــن مقتــضيات العقــد، ولم تتــضمن تغيــيرا لحكــ":)٣(وقــال التــويجري

 ."ورسوله

 العـشرة بـالمعروف : الزوجة عـلى الـزوجطاترشا: ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح

 الـزوج طاترشـاوالإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قـسمة ونحوهـا، و

ه ولا تـأذن في  إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تصوم تطوعا بغير إذنـ من بيته أن لا تخرج:على زوجته

 . النكاح مقتضى عقدا الاشتراط منوأمثال هذ، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه بيته إلا بإذنه

 وقع في العقد خللا، ولاي لا  النكاحط الموافق لمقتضى عقداترشاتفق الفقهاء على أن الاوقد 

                                                        

ُالفقه الإسلامي وأدلته ) ١( ُُ َّ ُّْ
ّلزحيليلِ

ِ
ْ َ ُّ :٤/٣٠٥٣. 

: الطبعـة-بيت الأفكـار الدوليـة: الناشر-محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري: موسوعة الفقه الإسلامي) ٢(

 .٤/٣٧- م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

: النـاشر-)هــ٤٨٣: المتـوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة السرخـسي : صول السرخسيأ) ٣(

 .١/٢٤٨- بيروت–دار المعرفة 



  
)٧٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(له بهط، لأنه مما أمر االله ورسوترشيط أو لم ترشا يكره اشتراطه، ويحكم به سواء 

إن أحق الـشرط أن يـوفى بـه، مـا اسـتحللتم بـه «: قال رسول االله : عن عقبة بن عامر، قالف

 .)٢(»الفروج

لأن الاشتراط إمـا أن تأثير فيما إذا أثبتت الزوجة الضرر،  )٣(هملاشتراط عندأما المالكية فلو

 :يكون في العقد، وإما أن لا يكون في العقد

يكـن أمـا إن لم ود فلهـا تطليـق نفـسها مـن غـير رفـع للحـاكم، في العقـالاشـتراط كـان ن فإ

 :  قولانأم لا،لرفع للحاكم اتطليقها نفسها فهل يلزم لفي العقد الاشتراط 

 . نكاحالكما لو اشترطته في عقد لا يلزم لتطليق نفسها الرفع للحاكم، : القول الأول

 .الرفع للحاكميلزم لتطليق نفسها : القول الثاني

 :ناظم من المالكية هذا التفصيل في قولهوقد ذكر 

  ولم يكن لها به شرط صدر  وحيثما الزوجة تثبت الضرر

 ل بعـد رفعه للحكمــيـــوق  قــيل لها الطلاق كالملتزم

 

                                                        

: تحقيـق-)هــ١٢٥٠: المتـوفى(محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي : نيل الأوطار) ١(

، ٦/١٧٠-م١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣، الأولى: الطبعــة-دار الحــديث، مــصر: النــاشر-عــصام الــدين الــصبابطي

: المتـوفى(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي : الذخيرةو

- م١٩٩٤الأولى، : الطبعــة- بــيروت-دار الغــرب الإســلامي: النــاشر-محمــد بــو خبــزة:المحقــق-)هـــ٦٨٤

بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب شمس الدين محمـد : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، و٤/٤٠٥

-م١٩٨٤/هــ١٤٠٤ -ط أخـيرة : الطبعـة- بـيروت-دار الفكـر: النـاشر-)هــ١٠٠٤: المتـوفى(الدين الـرملي 

٦/٣٤٤ 

 .١٤١٨ رقم٢/١٠٣٥ -مرجع سابق: صحيح مسلم) ٢(

محمـد أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن : الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة) ٣(

 .١/١٩٥-دار المعرفة: الناشر-)هـ١٠٧٢: المتوفى(الفاسي ميارة 



 
)٧٤٤(  درا    وأهاا   اح

  
ولا ": ل في المحـلىعلى الاشتراط الموافـق لمقتـضى عقـد النكـاح، فقـاقتصر ابن حزم او

صـوف في الذمـة أو المـدفوع، أو المعـين، يصح نكاح على شرط أصلا، حاشا الـصداق المو

  )١( "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: وعلى أن لا يضر بها في نفسها ومالها

، وروي عـنهم الاشتراط الموافق لمقتضى عقد النكـاحعلى   السلف الصالحاقتصر وقد 

ِ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإ: من ذلك خصوصا قولهم حين العقد ِِ ٌِ ْ ِْ ْ ُ َ َ َْ َ ٍ ٌ ٍحـسان﴾ َ َ سـورة البقـرة [ْ

أنه كان إذا زوج امرأة مـن بناتـه أو امـرأة مـن بعـض أهلـه قـال   فعن أنس ، ]٢٢٩: يةمن الآ

: ، وكان ابن عباس إذا زوج اشترط)أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان:(لزوجها

ٍ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾  َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ َ ٍ ٌ ، وكـان ابـن عمـر إذا ]٢٢٩: ةيـمـن الآسـورة البقـرة [َ

ٍ﴿فإمـساك بمعـروف أو تـسريح بإحـسان﴾  :أنكحك على ما قال االله تعـالى: أنكح قال َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ َ ٍ ٌ سـورة [َ

 )٢(]٢٢٩: يةمن الآالبقرة 

                                                        

 .٩/١٢٣: المحلى بالآثار) ١(

بن خواسـتي اأبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان : المصنف في الأحاديث والآثار) ٢(

: الطبعــة- الريــاض–د مكتبــة الرشــ: النــاشر-كــمال يوســف الحــوت: المحقــق-)هـــ٢٣٥: المتــوفى(العبــسي 

أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، و٣/٤٦٣-هـ١٤٠٩ -الأولى

دار إحيـاء الـتراث العـربي : النـاشر-)هــ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 ١٣/٢٩٩- بيروت–



  
)٧٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اما :  
احاا   ا   

هر الم نفي العقد، كاشتراط ق الفقهاء على فساد الشرط الذي ينافي مقتضىااتفسبق القول ب

 لكنهم اختلفوا في الأثر المترتب على ذلك، ما بين  تنفق عليه، لا نفقة لها، أو، أو أنفي النكاح

بطلان عقد النكاح وبالتالي بطلان الشرط، وبين صحة العقد وبطـلان الـشرط المنـافي، وأبـين 

 :أقوال الفقهاء في هذا الاشتراط

  :ح م ا  ااا-١
 :كأن تزوجها بشرط أن لا مهر لها فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النكاح

 وفـساد  إلى صـحة النكـاح في المـذهبذهـب الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة: ال اول 

  .)١(الشرط

 ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبـل انعقـاده فلـم  الشرط هنالأن

 .ع شفعته قبل البيعيصح كما لو أسقط الشفي

لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يـضر ف العقد ةصحأما و

الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما ولأن النكـاح يـصح مـع الجهـل بـالعوض 

 .فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق

نضمام وازدواج لغة فيتم بـالزوجين ثـم المهـر أن النكاح عقد اب: واستدل الحنفية على ذلك

واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح، واستدل له في غاية البيان 

ــالى  ــه تع ــضة {بقول ــساء مــا لم تمــسوهن أو تفرضــوا لهــن فري ــيكم إن طلقــتم الن ــاح عل لا جن

                                                        

أبــو عبـد االله محمـد بـن الحـسن بـن فرقــد :  عـلى أهـل المدينـةالحجـةو، ٤٣٤ / ٢ :العنايـة شرح الهدايـة) ١(

-بـيروت –عـالم الكتـب : النـاشر-مهـدي حـسن الكـيلاني القـادري: المحقـق-)هـ١٨٩: المتوفى(الشيباني 

الكـافي في ، و٢٨١ – ٢٨٠ / ٧ :، وروضـة الطـالبين٧١٢ / ٦ :والمغني، ٣/٢٢١ -هـ١٤٠٣الثالثة، : الطبعة

د موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم أبـو محمـ: فقه الإمام أحمد

: الطبعـة-دار الكتـب العلميـة: النـاشر-)هــ٦٢٠: المتـوفى(الدمشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

 ٣/٤٠- م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، 



 
)٧٤٦(  درا    وأهاا   اح

  
ية ولا يكون الطـلاق إلا في فقد حكم بصحة الطلاق مع عدم التسم] ٢٣٦: البقرة [}ومتعوهن

النكاح الصحيح فعلم أن ترك التسمية لا يمنـع صـحة النكـاح، وذكـر الأكمـل والكـمال أنـه لا 

 .)١(خلاف لأحد في صحته بلا ذكر المهر

 مل اوبالتالي يفسد الـشرط لا يصح النكاح  وقول للحنابلة إلى أنه المالكيةذهب : ا

ومعنـى :  يعتبرون المهر ركنا مـن أركـان النكـاح ويقولـونعند اشتراط نفي المهر؛ حيث إنهم

 .)٢(كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه 

ايتبين رجحان القول الأول نفي المهر في النكاحبعد ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط : ا 

ر ،  وقـد أكدتـه دا، لمـا ذكـروه مـن الأدلـة وفـساد الـشرطصحة النكـاحلجمهور الفقهاء القائل ب

لشرط الفاسد في ذاته، مثل أن يتزوجها على ألا مهر لهـا،  وبالنسبة ل":الإفتاء المصرية بقولها

َّأو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليه الصداق، أو أن تنفق عليه من مالها، فهذا وأمثاله مـن الـشروط 

 قبل انعقـاده، ًالباطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاطا أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا

 .)٣(َّفصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء

٢-زو  وجا ا   أن   أو ،:  
 :، أو تنفق عليه، فللفقهاء قولان أن لا ينفق عليهاإذا اشترط الزوج على زوجته

                                                        
المعــروف بــابن نجــيم المــصري زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، : البحــر الرائــق شرح كنــز الــدقائق) ١(

ت (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطـوري الحنفـي القـادري : وفي آخره-)هـ٩٧٠: المتوفى(

 –الثانيـة : لطبعـةا-دار الكتـاب الإسـلامي: النـاشر-منحـة الخـالق لابـن عابـدين: وبالحاشـية-) هــ١١٣٨بعد 

 ٣/١٥٢-ت.د

 ٥:  لابـن مفلـحالفـروع، و٢٩٤ / ٢ :، وحاشـية الدسـوقي٤٢٨ / ٢ :حاشية الصاوي على الشرح الـصغير) ٢(

 ٩٨/ ٥ :للبهوتيكشاف القناع ، و١٦٦-١٦٥/ ٨: للمرداويالإنصاف، و٢١٧-٢١٦/

 م١٢/١١/١٩٨١ بتاريخ ٣١٩٢الفتوى رقم : موقع دار الإفتاء المصرية) ٣(

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. 



  
)٧٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 إذا -ة، والمالكيـة الحنفية، وقول الشافعية، والحنابلـ-ذهب جمهور الفقهاء: ال اول 

فهذه ، أو تنفق عليه  أن لا ينفق عليها إلى انه لو شرط الزوج على زوجته-كان الشرط بعد البناء

 لأنـه لا يبطـل بالـشروط ،الشروط كلهـا باطلـة، لأنهـا تنـافي مقتـضى العقـد، والنكـاح صـحيح

 :وا بالسنة والمعقولواحتج، )١(الفاسدة

ٌكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل":  قالبما روي أنه ف: فأما السنة ُِّ ٍ
َ ْ َ ُ"  

ِ فساد الشرط لا يؤثر في النكـاح؛ لأن فـساد العـوض لا يـؤثر فيـه، ففـساد بأن: وأما المعقول َ َ ُ
ِ ِ

َ ََ َّ َْ

َالشرط أولى، هذا هو الصحيح ْ َ. )٢( 

 مل اإلى - إذا كـان الـشرط قبـل البنـاء -ذهب الشافعية في المذهب، والمالكيـة: ا 

 . العقد وبطلانه وبالتالي سقوط الشرطفسخ

 أن هذا الشرط قد أثر جهالة في العوض ففسد لـذلك العقـد قبـل البنـاء ويثبـت :ووجه ذلك

 . )٣(بعده

                                                        

ــةالبنايــة) ١( ــدين العينــي:  شرح الهداي - الطبعــة الأولى-  لبنــان-  بــيروت - دار الكتــب العلميــة  - بــدر ال

ــــ١٤٢٠ ـــيرة ، و١٦٦- ١٦٥/ ٥-  م٢٠٠٠ -  ه ـــوبي وعم ـــيتا قلي ـــاج ، و٢٨١/ ٣:حاش ـــي المحت  ٤:مغن

ــاج ، و٣٧٧- ٣٧٦/ ــة المحت ــى الإرادات، ٣٤٤- ٣٤٣ ص٦:نهاي ــروض ، و٦٧٠- ٦٦٩/ ٢:شرح منته ال

 ٣٧١/ ١:المربع 

ـــيرة ) ٢( ـــوبي وعم ـــيتا قلي ـــاج ، و٢٨١/ ٣:حاش ـــي المحت ـــاج ، و٣٧٧- ٣٧٦/ ٤:مغن ـــة المحت  ٦:نهاي

  ٣٤٤- ٣٤٣ص

محمد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف : التاج والإكليل لمختصر خليل، و٢٩٦/ ٣:المنتقى ) ٣(

- دار الكتــب العلميــة: النــاشر- )هـــ٨٩٧: فىالمتــو(العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد االله المــواق المــالكي 

مـــنح ، و٢/١٤ - المرجـــع الـــسابق: الفواكـــه الـــدواني، و٥/٨١- م١٩٩٤- هــــ١٤١٦- الأولى: الطبعـــة

ــل ــد االله المــالكي : الجليــل شرح مختــصر خلي ــو عب : المتــوفى(محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــيش أب

 ٣/٣٠٣ - م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر- ط.د-  بيروت–دار الفكر : الناشر- )هـ١٢٩٩



 
)٧٤٨(  درا    وأهاا   اح

  
 وأمـا الـصداق فيفـسد، ويجـب مهـر المثـل ،)٢(يبطل النكاح وهو المذهب: )١(الحناطيقال 

 .سواء زاد على المسمى أم نقص أم ساواه

إن زاد والشرط لها، فالواجب المسمى، وكذا إن نقص والـشرط عليهـا، : )٣(وعن ابن خيران

أن الواجب في الشروط الفاسدة :  وحكى الحناطي وجها،)٤(.ومنهم من جعل هذا قولا مخرجا

                                                        
َبحاء مهملة بعدها نون مشددة -الحناطي ) ١( َ ّْ َ ُ َُ َّالحسين بن محمـد بـن عبـد االله:  هو–ْ ْ ََ ُ ُالـشيخ الإمـام الكبـير أبـو  ُْ َ ِ َ َّْ َ ِْ

ّعبد االله الحناطي الطبري َِ َوهذه النسبة لجماعة من أهل طبرستان منهم هذا الإمـام ولعـل بعـض آبائـه كـا، َّ ْ ِِّ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ِْ َ ُ ِن يبيـع َ َ َ

َالحنطة ْ ِ ْكان الحناطي إماما جليلا له المصنفات والأوجه المنظورة،  ْ َ ُ ََ ْ َ ً ِ
ً َ ِ َ َقـدم بغـداد وحـدث بهـا عـن عبـد االله بـن ، َ َ ََ َ ْ

َعدي وأبي بكر الإسماعيلي ونحوهما ْْ َ ََ ّ َ
ِ ِ ِ ْفيما يظهر بعـد الأربعمائـة بقليـل أو قبلهـا بقليـل والأول أظهـر، وتوفى ْ َ

ِ ِ َِ َِ َِ َ ْ َ .

: المحقـق-)هــ٧٧١: المتـوفى(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الـسبكي :  طبقات الشافعية الكبرى:نظريُ

: الطبعـة-هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع: النـاشر-عبـد الفتـاح محمـد الحلـو. محمود محمد الطنـاحي د. د

 .٤/٣٦٨-هـ١٤١٣الثانية، 

 . ال الإمام أو الأصحابالترجيح بين الطرق في حكاية أقو: المذهبيقصد ب) ٢(

-)هــ٦٧٦: المتـوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين: يُنظر

/ هــ ١٤١٢الثالثـة، : الطبعـة- عـمان- دمـشق-المكتـب الإسـلامي، بـيروت: النـاشر-زهير الشاويش: تحقيق

 .١/٦-م١٩٩١

أبـو :  وهـو.الياء المثناة من تحتها وفتح الـراء وبعـد الألـف نـونبفتح الخاء المعجمة وسكون : خيرانابن ) ٣(

علي الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي؛ كان من جلة الفقهاء المتـورعين وأفاضـل الـشيوخ، وعـرض 

عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم يفعل، وكانـت وفاتـه يـوم الثلاثـاء لـثلاث عـشرة ليلـة بقيـت مـن ذي 

تـوفي في : سنة عشرين وثلثمائة، قاله أبو العلاء ابـن العـسكري، وقـال الحـافظ أبـو الحـسن الـدارقطنيالحجة 

:  وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان:يُنظر.حدود سنة عشر وثلثمائة، وصوبه الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك

: المتـوفى(البرمكـي الإربـلي أبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر ابـن خلكـان 

طبقـات الفقهـاء ، ٢/١٣٤-م١٩٠٠:الطبعـة- بـيروت–دار صادر : الناشر-إحسان عباس: المحقق-)هـ٦٨١

-)هـــ٦٤٣: المتــوفى(عــثمان بــن عبــد الــرحمن، أبــو عمــرو، تقــي الــدين المعــروف بــابن الــصلاح : الــشافعية

-م١٩٩٢الأولى، : الطبعــة- بــيروت– دار البــشائر الإســلامية: النــاشر-محيــي الــدين عــلي نجيــب: المحقــق

١/٤٥٩. 

  وعلى هذا فليس في هذا القسم، ليس فيه تعريض لشيء من ذلك: عند الشافعية"القول المخرج"يقصد بـ) ٤(



  
)٧٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن الشرط لا يؤثر في الصداق، كما لا يؤثر في : ووجها. أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل

 .النكاح

اأو تنفـق  أن لا ينفـق عليهـا الفقهاء في اشتراط الزوج على زوجتهبعد إيراد أقوال: ا ،

عليه، يتبين رجحان قول جمهور الفقهاء القائل بصحة العقد وبطلان الاشتراط لما ذكروه مـن 

 لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد، ولأن النكاح يصح ة الشرطلمنافاالأدلة، و

  .)١(  مع الشرط الفاسد كالعتقمع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد

الشرط الفاسد في ذاته، مثـل أن يتزوجهـا عـلى ألا مهـر وقد أكدت دار الإفتاء المصرية بأن 

َّلها، أو ألا ينفق عليها، أو أن ترد إليـه الـصداق، أو أن تنفـق عليـه مـن مالهـا، فهـذا وأمثالـه مـن 

 حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبـل ًالشروط الباطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاطا أو التزام

 .)٢(َّانعقاده، فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء

                                                                                                                                                             

 أن يجيـب الـشافعي بحكمـين مختلفـين في : عند الشافعيةوالتخريج،  بيان مراتب الخلاف في القوة والضعف

صلح للفرق بيـنهما فينقـل الأصـحاب جوابـه في كـل صـورة إلى الأخـرى، صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما ي

منصوص ومخرج، المنصوص في هذه المخرج في تلك، والمنـصوص : فيحصل في كل صورة منهما قولان

والغالــب في مثــل هــذا عــدم إطبــاق . في تلــك هــو المخــرج في هــذه، فيقــال فــيهما قــولان بالنقــل والتخــريج

والأصــح أن القــول . نهم مـن يخــرج، ومـنهم مــن يبــدي فرقـا بــين الـصورتينالأصـحاب عــلى التخـريج، بــل مــ

مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ : يُنظـر. المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارقا

دار الكتـب : النـاشر-)هـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : المنهاج

 .١/١٠٦-م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة-ميةالعل

 ٣٧١/ ١:الروض المربع ، و٦٧٠-٦٦٩/ ٢:شرح منتهى الإرادات) ١(

 م١٢/١١/١٩٨١ بتاريخ ٣١٩٢الفتوى رقم : موقع دار الإفتاء المصرية) ٢(

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. 



 
)٧٥٠(  درا    وأهاا   اح

  
اا :  

احاا    رجا   
 مـا لا تعلـق لـه ":الاشتراط الخارج عـن معنـى عقـد النكـاح، أو كـما يقـول بعـض الفقهـاء

وصوره كثيرة غير منحصرة، ومنها أن لا يتزوج  ، وللزوجين أو أحدهما له فيه مصلحة،"بالعقد

، فقد اتفـق الفقهـاء عـلى )١(عليها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو من بيتها، أو أن لا يغيب عنها

اختلف فيه العلماء عـلى صحة العقد، أما بالنسبة للاشتراط الخارج عن معنى عقد النكاح فقد 

 :قولين

  :ا ا ا و و: ال اول
الزهـري، وقتـادة وهـشام بـن عـروة ومالـك، الحنفيـة، والـشافعي، و-ذهب جمهور الفقهاء

 وصحة العقد بدونه واسـتحباب الوفـاء  الاشتراط بطلانإلى -والليث، والثوري، وابن المنذر

القائــل بلــزوم بـه، ولــبعض هــذه المــذاهب تفاصـيل خاصــة تقــربهم أحيانــا مـن القــول الثــاني 

 :فيما يلي هذه الأقوال وأثرها عرضنالاشتراط، و

ح : أوا    رجا ااا  هوأ :  

حتـى مـا كـان منهـا يتنـاقض مـع مقتـضى الاشتراط صحة العقد وبطلان إلى  )٢(ذهب الحنفية

، وقد اختلفوا في صورة من صور هذا الاشـتراط، وهـي في اشـتراط خـروج الزوجـة مـن العقد

لا يخرجهـا مـن بلـدها لأن الغريـب : الأول: فقد اختلف الحنفية في ذلـك عـلى قـولينبلدها، 

وهو القول الأصلي للحنفية، يخرجها من بلدها، لأن : يؤذى، واختاره الفقيه أبو الليث، والثاني

                                                        
 .٨/١٥٥:، الإنصاف٣/٢٩٦: المنتقى) ١(

دار : النـاشر -)هــ٤٨٣: المتـوفى( محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي :المبسوط) ٢(

تبيـين الحقـائق شرح كنـز الــدقائق و، ٥/١٠٥-م١٩٩٣ -هــ ١٤١٤: تـاريخ النـشر-ط.د - بـيروت–المعرفـة 

ِّوحاشية الشلبي ِ ْ : النـاشر-) هــ٧٤٣: المتوفى(لبارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي بن محجن ا: ِّ

رد المحتـار عـلى الـدر ، و٢/١١٥- هــ١٣١٣ -الأولى: الطبعـة- القـاهرة- بـولاق–المطبعة الكبرى الأميريـة

-)هــ١٢٥٢: المتـوفى(ابن عابدين محمد أمين بن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي : المختار

ــصنائع ، و٣/١٠٤ -م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢ -الثانيــة: الطبعــة-بــيروت-كــردار الف: النــاشر : للكاســانيبــدائع ال

٢/٢٧٨. 



  
)٧٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُ﴿ أسكنوهن من حيث سكنت:تعالىالأخذ بكتاب االله أولى من الأخذ بقول الفقيه، يعني قوله  َُ َ ْ ُْ َ ْ َّ ُ
ِ ِ مْ َ

ْمن وجدكم ﴾ ُ ِ ِ
ْ ُ ، ومع ذلك فقد أفتى كثير من الحنفية بقول الفقيـه بحجـة أن الـنص )٦:الطلاق(ْ

﴿ولا تضاروهن﴾ بعد أسكنوهن، والنقل من بلـدها مـضارة، :تعالىمقيد بعدم المضارة بقوله 

ْ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾: تعالىفيكون قوله  ْ َ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َّ َُ ُ ا لا مضارة فيه، مم) ٦:الطلاق(َ

وهو ما يكون من جوانب مصرها وأطرافه والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة سـفر، فيجـوز نقلهـا 

أنـه إذا أوفاهـا المعجـل : من المصر إلى القرية، ومن القرية إلى المصر، وذكر بعـض الحنفيـة

 .)١(والمؤجل وكان رجلا مأمونا فله نقلها

م :   رجا اح اا ا  هوأ :  

ط في اترشيكره أهل العلم الا: على كراهة مثل هذه الشروط، قال ابن حبيب )٢(اتفق المالكية

إني لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد :(الزواج وإيقاع شهادتهم عليه، وروى أشهب عن مالك

، ) مـن حـج ولا عمـرةلا يخرجها من بلدها، ولا يمنعها مـن داخـل يـدخل عليهـا، ولا يمنعهـا

 :، بقولهمطاترش الااج المالكية في كراهة مثل هذتحاو

 .أن الزواج لا يملك زوجته ملكا تاما، ولا يستباح البضع إلا بملك تام-١

ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى : (قال مالك منافاة ذلك لسنة السلف الصالح في الزواج،-٢

إلا على دين الرجل وأمانته وأنه كتب بذلك كتابـا الناس أن يتزوجوا بالشروط وأن لا يتزوجوا 

 .)وصيح به في الأسواق

                                                        

-)هــ٨٦١: المتـوفى(كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام : فتح القدير) ١(

 .٣/٣٧٣ -ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر

دار الكتـب : النـاشر-)هــ١٧٩: المتـوفى(المـدني مالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحي : المدونة) ٢(

التـاج ، و٣/٢٩٦: لبـاجي للمنتقـى شرح الموطـإوا ،٢/١٤٩-م١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الأولى، : الطبعـة-العلمية

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبـو عبـد االله المـواق : والإكليل لمختصر خليل

 .٥/٨٤-م١٩٩٤-هـ١٤١٦ -الأولى: الطبعة- دار الكتب العلمية:الناشر-)هـ٨٩٧: المتوفى(المالكي 



 
)٧٥٢(  درا    وأهاا   اح

  
ولهذا كان  الموثقـون  ولكن هذه الكراهة تنتفي إذا ما كان ذلك طوعا من الزوج بعد العقد،

  )١( )شرط فلان لزوجته فلانة شروطا طاع بها بعد أن ملك عصمة نكاحها:(يكتبون

لاشتراط الخارج عـن على أن ا )٢(اتفق المالكيةفقد : اجط على الزواترش الااأثر هذوأما عن 

 ولا يقتـضي فـسخه لا قبـل الـدخول ولا بعـده، ولكـنهم نكـاحلا يفـسد بـه المعنى عقد النكـاح 

أن يعلق المتعاقدان ذلك : ط وهوا الاشترايذكرون هنا قيدا يقربهم من القائلين بلزوم الوفاء بهذ

 عليهـا فهـي طـالق، أو فالزوجـة طـالق، أو فأمرهـا ط بطلاق ونحـوه كقولـه إن تزوجـتاترشالا

بيدها، أو بيد أبيها، أو غيره، أو أمر الداخلة بيد الزوجة الأولى أو بيد أبيها، أو نحو ذلك، ولهم 

 : في هذه المسألة صورتان

ولو أسقطت من صداقها لأجل اشتراط هذا الشرط شيئا في مقابـل شرطهـا، كـما لـو : ا

 .ئة من صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالق، أو فالزوجة طالققالت أسقطت عنك ما

مبأن كان هذا الأمر بطلب منها، أو تطـوع بـه الـزوج مـن  لم تسقط شيئا من صداقها،: ا

 .غير علاقة لذلك بالصداق

لأن ،ط ولا ترجــع عليــه بــما أســقطته مــن صــداقهاترشــاوفي كلتــا الــصورتين يلزمــه مــا 

إن تزوج عليها لزمه الطلاق ولا يجب عليها الوفاء بما أسقطت مـن مقصودها قد حصل، ف

صداقها، وفي قول علي بن زياد اعتبار مقدار الصداق فـإن كانـت سـمت صـداق مثلهـا ثـم 

حطت منه في عقدة زواجها على مـا شرطـت عليـه فـإن ذلـك إذا فعلـه الـزوج لا يـسقط مـا 

زيادة على ما شرطت عليه فتلـك وضعت عنه، وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت ال

 . )٣( الزيادة التي وضعت للشرط باطل

 : ط على الأقوال التاليةاترش الااوقد اختلف قول المالكية في حكم تعليق العقد بمثل هذ

 ."طاترش، فإن وقع جاز الزواج ولزم الا ابتداءطاترشالا لا يحل ":قال في الموازية: الأول

                                                        
 .١/١٧٥: شرح ميارة) ١(

 .٣/٢٩٦،٢٩٧: المنتقىو، ٢/٧٦:المدونة) ٢(

 .٢/١٤٩: المدونة) ٣(



  
)٧٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ."ه العقد على ذلكيكر":قال ابن القاسم: الثاني

 .)١(فقد زوج غلامه أمته على أنه إن سرق زيتونه كان أمر امرأته بيده ،"يجوز":قال سحنون: الثالث

وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليهـا، فـإن فعـل فهـي طـالق ثلاثـا، فـإن ":قال ابن القاسم

نها اشترت طلاقها بما لأ، تزوج وقع الطلاق وبانت منه، ولم ترجع عليه بشيء إذ تم لها شرطها

  .)٢("وضعت عنه
 : حا    رجا ااا  هوأ :  

 ط المرتبط بالمهر، قالاترشما عدا الاالاشتراط صحة العقد وبطلان إلى  )٣(ذهب الشافعية

                                                        

ولهذا أنكر ابـن بـشير عـلى اللخمـي حكايـة مثـل هـذا القـول، وقـال فعـل سـحنون لا يـدل عـلى أن مذهبـه ) ١(

 .للضرورة أيضا، فإن فعل أحد لا يدل على الجواز إلا من وجبت له العـصمةالجواز، لأنه قد يستخف مثل هذا 

خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجنـدي : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: يُراجع

مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة : النـاشر-أحمد بن عبد الكريم نجيـب. د: المحقق-المالكي المصري

محمـد بـن محمـد ابـن : ةالمختصر الفقهي لابن عرفـ، و٤/١٨٣-م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ -الأولى عةالطب-التراث

حـافظ عبـد الـرحمن محمـد . د:المحقـق-) هــ٨٠٣: المتـوفى(عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبـد االله 

ــير ــاشر-خ ــة: الن ــمال الخيري ــور للأع ــد الخبت ــف أحم ــسة خل ــة الأولى-مؤس ـــ ١٤٣٥ -الطبع - م٢٠١٤ -ه

٣/٤٥٣. 

-) هــ٤٥١: المتـوفى(أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن يـونس التميمـي الـصقلي : الجامع لمسائل المدونة) ٢(

 -معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي: النـاشر-مجموعة باحثين في رسـائل دكتـوراه: المحقق

-لطباعـة والنـشر والتوزيـعدار الفكـر ل: توزيـع-)سلسلة الرسائل الجامعيـة المـوصى بطبعهـا(جامعة أم القرى 

ــة ــذيب في اختــصار المدونــة، و٩/١٣٢- م٢٠١٣ - هـــ ١٤٣٤الأولى : الطبع ــم : الته ــن أبي القاس ــف ب خل

الـدكتور : دراسـة وتحقيـق-)هــ٣٧٢: المتـوفى(محمد، الأزدي القيرواني أبـو سـعيد ابـن البراذعـي المـالكي 

-دبي-راسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراثدار البحـوث للد:النـاشر-محمد الأمين ولد محمد سالم بن الـشيخ

 .٢/١٦٧- م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى  الطبعة

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبـو يحيـى : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية) ٣(

: ةحاشــيتا قليـوبي وعمــيرو، ٤/١٨٦-ت.د.ط.د-المطبعــة الميمنيـة: النـاشر-)هـــ٩٢٦: المتـوفى(الـسنيكي 



 
)٧٥٤(  درا    وأهاا   اح

  
  الأبد فليس في عقدها النكاح على،الناكحة المشترطة دارها نكحت على الأبد":)١( الشافعي

 والـشرط فهـي وإن ،شيء يفسد النكاح وشرطت أن لا يخرج بها من دارها نكحت عـلى الأبـد

 والـشرط زيـادة في ،كان لها شرطها أو أبطـل عنهـا فهـي حـلال الفـرج في دارهـا وغـير دارهـا

 ."مهرها

  : ا  ا و و ااأد ال اول
 : بصحة العقد وعدم لزوم الاشتراط بالسنة والمعقولاستدل جمهور الفقهاء على قولهم

١-ا :  
كاتبت أهلي عـلى تـسع أواق : جاءتني بريرة فقالت:   قالت- ا رضي االله عنه-عن عائشة -أ

إن أحب أهلـك أن أعـدها لهـم ويكـون ولاؤك لي فعلـت، : في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت

 جـالس،  عليها، فجاءت من عندهم ورسـول االله فأبوا: فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم

 إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الـولاء، فـأخبرت عائـشة النبـي : فقالت

 خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول االله : فقال

 مـا بـال رجـال يـشترطون شروطـا ليـست في أما بعد:(في الناس فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

كتاب االله، ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قـضاء االله أحـق، 

 .)٢()وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق 

 ا أن قوله بهذا القول استدل أصحاب : و): ما كان من شرط ليس في كتاب االله

 بأن كل شرط ليس في القرآن، ولا في الحـديث، ولا في الإجمـاع فلـيس في ، يفيد)فهو باطل

                                                                                                                                                             

-م١٩٩٥-هـــ١٤١٥ -ط.د- بــيروت–دار الفكــر: النــاشر-عمــيرة أحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي

٣/٢٨١. 

 أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن عبـد :لشافعي للإمام االأم) ١(

ــي  ــرشي المك ــي الق ــاف المطلب ــوفى(من ـــ٢٠٤: المت ــاشر-)ه ــة : الن ــيروت–دار المعرف ــشر-ط.د- ب ــنة الن : س

 .٥/١٨٨ -م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 .١٥٠٤رقم ٢/١١٤١:مسلموصحيح  ،٢٥٦٣رقم ٣/١٥٢:البخاريصحيح ) ٢(



  
)٧٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ورد فيها فإنه في كتاب االله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع، وهو  ، بخلاف ماكتاب االله

 .)١(استدلال الظاهرية

لسنة أو إذا دل على صحته القياس المدلول عليه با: ن بالقياس ـ فقالواوأما الجمهور ـ القائل

 .)٢(بالإجماع المدلول عليه بكتاب االله فهو في كتاب االله

 عن عبد االله بن عمر رضي االله عـنهما، أن عائـشة أم المـؤمنين أرادت أن تـشتري جاريـة -ب

لا يمنعك «: ، فقالنبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول االله : فتعتقها، فقال أهلها

  )٣( »ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق

  :ال-٢
كـل إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تـسقط واجبـا، وإن هذه الشروط 

 .)٤(ذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع

مل اا :وو ا اا :  

  وإلا فلها الفسخ، ويروى، صحيح لازم إن وفى به إلى أن العقد)٥(ذهب الحنابلة ومن معهم

، وبه قال  عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص لقولهذا ا

                                                        

 .٧/٣٢٠: لابن حزمالمحلى) ١(

 .٤/٧٨: الفتاوى الكبرى لابن تيمية) ٢(

 .١٥٠٤رقم ٢/١١٤١: مسلم، وصحيح ٢١٦٩ رقم ٣/٧٣: صحيح البخاري) ٣(

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن : مجمـوع الفتـاوى، و٢٧٤ ص-مرجع سابق: ةالقواعد النورانية الفقهي) ٤(

: النـاشر -عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم: المحقـق-)هــ٧٢٨: المتـوفى(عبد الحليم بن تيمية الحـراني 

: عـام النــشر - المملكـة العربيـة الــسعودية-مجمـع الملـك فهــد لطباعـة المـصحف الــشريف، المدينـة النبويــة

 ٢٩/١٤٨: وما بعدها،٢٩/١٣٣ -م١٩٩٥/هـ١٤١٦

منصور بن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن : كشاف القناع عن متن الإقناع، و٢/٦٦٤: شرح منتهى الإرادات) ٥(

الإنـصاف ، و٥/٩٢ –العلميـة -دار الكتـب: النـاشر-)هــ١٠٥١: المتـوفى(حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

محمـد بـن : ع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداويكتاب الفروع ومعه تصحيح الفرو،و ٨/١٥٦: لمرداويل

: المتــوفى(مفلـح بــن محمــد بــن مفــرج أبــو عبــد االله شـمس الــدين المقــدسي الرامينــى ثــم الــصالحي الحنــبلي 



 
)٧٥٦(  درا    وأهاا   اح

  
شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجـابر بـن زيـد، وطـاوس، والأوزاعـي، وإسـحاق، وقـد ذكـروا 

فروعا هنا لا بأس من الإشارة إليهـا للتعـرف عـلى المـدى الـذي وصـلوا إليـه في تقييـد العقـد 

 :عط، فمن تلك الفرواترشبالا

أن هذه الشروط صحيحة، لكنها لا تلزم إلا في الزواج الذي شرطـت فيـه، أمـا إن بانـت -١

منه، ثم تزوجها ثانيا لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني، بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها 

 .فيه

 فلا يسقط إلا بما يدل على الرضى، من قول أو تمكين منها ،أن خيار الشرط على التراخي-٢

 .مع العلم

يجوز عندهم دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا عـلى أن لا يتـزوج، أمـا الـزوج -٣

 لأنهـا هبـة ،فمطلقا، أما الزوجة، فبعد موت زوجها، ومن لم يف بالشرط لم يـستحق العـوض

إن الـشرط باطـل لأنـه لـيس في ذلـك غـرض صـحيح، :وقيـل مشروطة بشرط، فتنتفي بانتفائـه،

 . اةبخلاف حال الحي

وقد ذكروا في هذه المسألة وجوها  لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب،-٤

 . أن الشرط يبطل، أو أنه لا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم: منها

لو تعذر سكنى المنزل الذي اشترطته لخراب أو غيره يجوز نقلها إلى منزل ترتضيه هي، -٥

أن لـه أن يـسكن بهـا حيـث أراد، سـواء :  ترتـضيه فـسخ، وفي قـول آخـرفإن نقلها إلى منـزل لا

 . فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه. لأنه الأصل، والشرط عارض، وقد زال. رضيت أو لا

لا : لو شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، فسكنت، ثم طلبـت سـكنى منفـردة، وهـو عـاجز-٦

 . يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرا ليس لها

وقيـل  لا يـصح، :لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة، اختلفوا في ذلك فقيل-٧

 .بصحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة

                                                                                                                                                             

 - هــ ١٤٢٤الأولى : الطبعـة-مؤسـسة الرسـالة: النـاشر-عبد االله بن عبد المحسن التركـي: المحقق-)هـ٧٦٣

 ، ٨/٢٦١ مـ٢٠٠٣



  
)٧٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إذا شرط أن لا يفــرق بيــنهما وبــين أبويهــا، وأولادهــا، أو ابنهــا الــصغير، وأن ترضــعه أو -٨

 . ولزمه الوفاء بهاشرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صحت جميع هذه الشروط

وقد استدل الحنابلة ومن معهم إلى القول بصحة العقد ولزوم الاشتراط بأدلة كثيرة، بعضها 

 : )١(يتعلق بعين المسألة، وبعضها يتعلق بالقواعد الكلية للشرع، ونذكر ما أمكن منها في ما يلي

فدل عـلى اسـتحقاق ، )٢((إن أحق الشروط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج:( قال -١

 .وأن شروط الزواج أحق بالوفاء من غيرها، الشروط الوفاء

حـدثني وصـدقني ووعـدني :( صهرا له فأثنى عليـه في مـصاهرته فأحـسن، فقـالذكر -٢

  )٣()فوفى لي

رجل أعطى بي ثـم غـدر،  ورجـل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:( في الحديث القدسي-٣

، فذم الغـادر وكـل )٤()ستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهباع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل ا

 .من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر

إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، أنه -٤

إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هـو الوفـاء بـه، وإذا 

قـال رسـول االله .  الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيهـا الـصحة والإباحـةكان

 ): الصلح جائز بـين المـسلمين إلا صـلحا أحـل حرامـا أو حـرم حـلالا، والمـسلمون عـلى

  .)٥()شروطهم 

 لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، ،الاستصحاب-٥

 عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، كما أن الأعيان الأصـل فيهـا عـدم فيستصحب

                                                        

 .٤/٧٨: لابن تيميةلكبرىالفتاوى ا) ١(

 .٢/١٠٣٥ -١٤١٨رقم : مسلم  ، وصحيح٧/٢٠-٥١٥١رقم : صحيح البخاري) ٢(

  .٧/٢٠:البخاريصحيح ) ٣(

 .٢٢٢٧ رقم ٣/٨٢: البخاريصحيح ) ٤(

 .١٣٥٢ رقم ٣/٢٨ -"حسن صحيحهذا ":وقال: سنن الترمذي) ٥(



 
)٧٥٨(  درا    وأهاا   اح

  
ْ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ : التحريم، وقوله  ْ َ َّ َ ُْ َُ َ ََ َ َّ ََ عام في  ]١١٩: يةمن الآسورة الأنعام [َْ

 .جميع الأشياء من الأعيان والأفعال

ود والشروط إلا ما ثبت حكمه بعينه، أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العق-٦

 . وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم مثل الأعيان التي لم تحرم

معظم ما يدل على أن الأصل في الأشياء عدم التحريم من الأدلـة النقليـة والعقليـة، فإنـه -٧

عفـوا عـلى يستدل به أيضا على عدم تحريم العقود والشروط فيها سواء سـمي ذلـك حـلالا أو 

 .  الخلاف بين الفقهاء في تسمية ذلك

أنه إذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معـاملاتهم العاديـة بغـير دليـل -٨

 . شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه االله

أن الشرط إذا كان منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا، وإذا كان منافيا لمقصود الشارع -٩

 الله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما إذا لم يكن لغوا ولا اشتمل على ما كان مخالفا

 .حرمه االله ورسوله فلا وجه لتحريمه

انتفاء المفسدة، بدليل عدم حرمتها لأن الفـساد إنـما ينـشأ مـن التحـريم، وإذا لم تكـن -١٠

 .فاسدة كانت صحيحة

: الحاثة عل الوفاء بالعقود والعهود، كقوله الأوامر الكثيرة الواردة في القرآن والسنة -١١

ِياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ ﴿ ُِ ُُ ْ َْ َِّ َ َُ َ ََ ِوبعهد االلهَِّ  ﴿: والعقود هي العهود، وقال ، )١:المائدة(ُّ
ْ َ َِ

ُأوفوا ﴾ ْ ًوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾ ﴿:  وقال ،)١٥٢:الأنعام(َ ُ َ َْ َ َ َّْ َْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُ وقد )٣٤:ءالإسرا(َ

من :  أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا":ضد ذلك صفة المنافق في قوله جعل النبي 

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانـت فيـه خـصلة 

ينـصب لكـل غـادر لـواء يـوم :( قـال ،و)١("منهن كانت فيه خـصلة مـن النفـاق حتـى يـدعها 

  إذا أمر أميرا على جـيش أو سريـة كان رسول االله : عن بريدة بن الحصيب، قالو، )٢()القيامة

                                                        

 .٣١٧٨ رقم ٤/١٠٢: البخاريصحيح ) ١(

 .٧١١١ رقم٩/٥٧:البخاريصحيح ) ٢(



  
)٧٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اغـزوا باسـم االله في سـبيل :( أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال 

االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيـت 

 فأيتهن ما أجابوك فاقبل مـنهم، - أو خلال -وك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال عد

 .ر، وهو عام في كل الأحوال، ومنها شروط الزواج عن الغدى النبي فنه، )١( )وكف عنهم

اا:   
 بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر أن الأدلة تكاد تكون متكافئة بين القولين إلا أن الراجح

بصحة العقد ولزوم الـشرط، بنـاء عـلى مـا : والأولى بالقبول والعمل به هو القول الثاني القائل

ذكروه من القواعد الشرعية الكليـة التـي ترجـع إليهـا جزئيـات الأحكـام الـشرعية، وبنـاء عـلى 

المصلحة التي تعود للزوجة والتي قد يحتاج إليها في المجتمعات التي تهضم حق المرأة، وقد 

 .ذ من بعض أقوال الفقهاء وسيلة لهذا الهضمتتخ

اشتراط الزوجة إكمال تعليمها والعمل : وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية ردأ على سؤال 

 ، لكن الفقهاء اختلفـوا في وجـوب ...ةط الصحيحوالشر بأن هذا الشرط من ":)٢( بعد الزواج

 . السالف ذكرهماالوفاء بها على طائفتين

نت الزوجة في العقد المسؤول عنه قـد اشـترطت لنفـسها إتمـام دراسـتها لما كان ذلك وكا

ًالجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة، وكان هذا الشرط داخلا في نطاق الشروط 

ًالصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جـائزا، لكـن لا يجـب الوفـاء بـه في قـول جمهـور 

ول الإمـام أحمـد بـن حنبـل ومـن وافقـه، ولمـا كـان هـذا الـشرط الفقهاء، ويلزم الوفاء به في ق

م ١٩٧٩ لسنة ٤٤باعتباره اشتراط العمل للزوجة بعد الانتهاء من دراستها قد أقره القانون رقم 

ًالخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أخـذا بمـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لكـن هـذا 

ًالقانون قد اعتد به شرطـا مانعـا للحكـم بنـ ً شوز الزوجـة إذا خرجـت بـدون إذن الـزوج لإتمـام َّ

                                                        
 .١٦١٧ رقم ٣/٢١٤: ، سنن الترمذي١٧٣١ رقم ٣/١٣٥٧:مسلمصحيح ) ١(

 م١٢/١١/١٩٨١ بتاريخ ٣١٩٢الفتوى رقم : موقع دار الإفتاء المصرية) ٢(

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. 



 
)٧٦٠(  درا    وأهاا   اح

  
ِدراستها أو للعمل ولم يضع جزاء ملزما للزوج بتنفيذه، كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق 

ً ً

كما يقول مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته عـلى 

زواج وشروطـه وفي كثـير مـن أحكـام الزوجة، ولما كان القضاء يجري في خصوص انعقاد ال

الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإمـام أبي حنيفـة الـذي لا يلـزم الـزوج بالوفـاء 

 .لعمل به قضاء إلا في حال النشوز فقط كما تقدم ابمثل هذا الشرط توقف

اج ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشروط الخارجة عن ماهية عقد الـزو

المقترنة به، وفيه نفـع وفائـدة للزوجـة، ويـدخل بهـذا ضـمن الـشروط الـصحيحة التـي يجـوز 

اشتراطها، لكن لا يلزم الوفاء به في رأي جمهور الفقهاء، ويجب الوفاء بـه في مـذهب الإمـام 

ًأحمد بن حنبل ومن وافقه، والـشرط ذاتـه لا مخالفـة فيـه للـدين، لكـن المـأذون ممنـوع وفقـا 

ًذونين من تدوين أية بيانات لا تحوي الوثيقة موضعا لها ومنهـا الـشروط فـيما عـدا للائحة المأ

 ٤٤الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها، وقانون الأحوال الشخصية رقم 

م وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنـشوز لم يرتـب عـلى هـذا ١٩٧٩لسنة 

ًزوج، سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه، ولا تعد ناشزا الشرط جزاء على ال

 ."بهذا الخروج وبالقيود التي وردت فيه

 

 

 



  
)٧٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ااا :  
احاا     ا   

تأقيـت النكـاح، وتعليقـه، ولكـن هـل كًنهي عنه شرعا ط الماترش على فساد الا الفقهاءاتفق

ًا الاشتراط المنهي عنه شرعا أم يصح العقد ويفسد الاشتراط؟، ونبين ذلك في يفسد العقد بهذ

 : فرعين

 تأقيت النكاح: الفرع الأول

 تعليق النكاح: الفرع الثاني

  :اع اول
   اح

نكـاح : يُشترط في صيغة عقد النكاح التأبيد، ومن ثم تظهر عدة مسائل لتأقيـت النكـاح مثـل

زوجتـك ابنتـي شـهرا، أو سـنة، أو إلى انقـضاء : مثل أن يقـوللمؤقت بمدة، المتعة، والنكاح ا

ُ، ويحسن بيـان صـور  وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة،الموسم، أو قدوم الحاج

 :تأقيت النكاح، وحكمها والأثر المترتب عليها

 أو :ح ام:  
ريف نكاح المتعة، وحكمه، والأثر إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك ينبغي تع

 :المترتب عليه

١-ح ام  :  

ِنكاح المتعة": مح ا -أ ِ
َ ُْ ُْ تمتعت أتمتع، : الانتفاع به، يقال: من التمتع بالشيء:  هو"َ

 .)١(المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة: والاسم

                                                        
 محمــد بــن أبي الفــتح بــن أبي الفــضل الــبعلي، أبــو عبــد االله، شــمس الــدين :المطلــع عــلى ألفــاظ المقنــع) ١(

ــوفى( ــق-)هـــ٧٠٩: المت ــب: المحق ــود الخطي ــاؤوط وياســين محم ــاشر-محمــود الأرن ــسوادي : الن ــة ال مكتب

 ٣٩٢ص- م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى -للتوزيع



 
)٧٦٢(  درا    وأهاا   اح

  
الرجـل المـرأة وهو أن يشارط  ،العقدنكاح المتعة هو المؤقت في : )١(وفي المصباح المنير

شرطا على شيء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من غير 

 .تزويج ولا طلاق

أتمتع بك كذا مـن :  أن يقول لامرأته:المتعةنكاح : )٢(قال الحنفية: مح ا ا  -ب

 .المدة بكذا من البدل

 . المتعة وهو النكاح إلى أجلنكاح: )٣(وقال المالكية

وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب : )٤(قال الشافعيو

أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو نكحتك حتى أخرج من : مثل ،أو بعد

ا ممـا لا يكـون فيـه هذا البلد أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثا أو ما أشبه هذ

 .النكاح مطلقا لازما على الأبد أو  يحدث لها فرقة

زوجتـك ابنتـي : معنى نكاح المتعـة أن يتـزوج المـرأة مـدة، مثـل أن يقـول: )٥(وقال الحنابلة

 وشبهه، سواء كانت المدة معلومـة أو ،شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج

 :لنكاح المتعةًصورا  )٦( الحنابلةذكر و، مجهولة

 . أن يتزوج المرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة-أ 

                                                        

مي ثـم الحمـوي أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـو: المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير) ١(

 .٢/٥٦٢- بيروت–المكتبة العلمية : الناشر-)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(

 ٢/١١٥: ، وتبيين الحقائق للزيلعي٥/١٥٢: المبسوط للسرخسي) ٢(

علي بـن أحمـد ، أبو الحسن: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، و٢/١١: الفواكه الدواني ) ٣(

دار الفكـر : الناشر-يوسف الشيخ محمد البقاعي: المحقق-)هـ١١٨٩: المتوفى(دوي بن مكرم الصعيدي الع

 ٢/٥٣-م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر-ط.د- بيروت–

 ٥/٨٥: الأم للشافعي) ٤(

 ٢/٦٦٨:  ، وشرح منتهى الإرادات٧/١٧٨: المغني لابن قدامة) ٥(

 ٢/٦٦٨:  ، وشرح منتهى الإرادات٧/١٧٨: المغني لابن قدامة) ٦(



  
)٧٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

زوجتك ابنتي شهرا أو سنة إلى :  أن يشترط طلاق المرأة في النكاح بوقت كقول الولي-ب 

 .انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج وشبهه

 . أن ينوي الزوج طلاق المرأة بوقت بقلبه-ج 

 .أمتعتك نفسي بلا ولي ولا شهود: فسك، فتقولأمتعيني ن:  أن يقول الزوج-د 

لا يفرقـون بـين   والحنابلةالمالكية والشافعية أن :ويظهر من تعريفات الفقهاء لنكاح المتعة

أتزوجـك عـشرة أيـام مـثلا : لفظ المتعة ولفظ الزواج والنكاح المؤقتين فإذا قال مثلااستعمال 

 )١(فالعقد باطل ويسمونه النكاح لأجل أو المؤقت

أن يـذكر المؤقـت بلفـظ أما الحنفية فيفرقون بين استعمال لفظة المتعة والنكاح المؤقت بو

قـال ابـن . النكاح والتزويج، وفي المتعـة أتمتـع أو أسـتمتع، يعنـي مـا اشـتمل عـلى مـادة متعـة

عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيـين المـدة، وفي المؤقـت  والذي يظهر مع ذلك: )٢(الهمام

 ثـم يينها، ولا شك أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الـذي أباحـه الشهود وتع

للقطع من الآثار بـأن المتحقـق لـيس إلا أنـه أذن لهـم في ) م ت ع(حرمه هو ما اجتمع فيه مادة 

المتعة، وليس معنى هذا أن من بـاشر هـذا المـأذون فيـه يتعـين عليـه أن يخاطبهـا بلفـظ أتمتـع 

تمتعوا من هـذه النـسوة فلـيس :  من أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه، فإذا قالونحوه، لما عرف

أن يوجـد عقـد عـلى : مفهومه قولوا أتمتع بك، بل أوجدوا معنى هذا اللفظ، ومعنـاه المـشهور

امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكـاح مـن القـرار للولـد وتربيتـه بـل إلى مـدة معينـة ينتهـي العقـد 

 .  معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقدبانتهائها أو غير

 أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقـت فيـدخل فيـه مـا بـمادة المتعـة :لاصةوالخ

والنكاح المؤقت أيضا فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر 

                                                        
المرجـع : حاشية العدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب الربـاني، و٢/١١ -المرجع السابق: الفواكه الدواني) ١(

 ٥/٨٥: ، والأم للشافعي٢/٥٣ -السابق

-)هــ٨٦١: المتـوفى(كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام : فتح القدير) ٢(

 .٣/٢٤٦- ت.د. ط.د-دار الفكر: الناشر



 
)٧٦٤(  درا    وأهاا   اح

  
ولم يعرف في ، التي تفيد التواطؤ مع المرأة على هذا المعنىالشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ 

 )١(تمتعت بك ونحوه، واالله أعلم : بلفظ شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة 

٢-ح ام :  

 :اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على قولين

ة والحنابلة عـلى الـصحيح ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي: ال اول 

الكتـاب والـسنة والإجمـاع اسـتدلوا بو، من المذهب إلى حرمـة نكـاح المتعـة وبطـلان عقـده

 :)٢(والمعقول

١-  ب اا فقوله : أ :والذين هم لفروجهم حافظون﴿َ ُ ِ ِ ِ
َ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ُ َإلا على أزواجهم أو مـا ، َّ ْْ َ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ

ْملكت أيمانهم فإنهم ُ ْ ُ ْ ََّ ُِ َ َ َ ْ َ َ غير ملومين﴾ َ
ِ ُ َ ُْ  ]٦ -٥:تانيالآسورة المؤمنون [َ

ليـست بنكـاح ولا بملـك يمـين  حرم تعالى الجماع إلا بأحد شيئين، والمتعـة: وجه الدلالة

فيبقى التحريم، والدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طـلاق ولا فرقـة ولا يجـري 

: هـي زوجـة لـه، وقولـه تعـالى في آخـر الآيـةالتوارث بينهما، فدل أنها ليست بنكاح فلم تكـن 

َ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾  ُ َ ُ َ ْْ َ َُ َ ََ َِ ُِ َ ََ َ َ سـمي مبتغـي مـا وراء ، ]٧: سورة المؤمنون آية[ِ

َ﴿ولا تكرهوا فتيـاتكم عـلى : ذلك عاديا، فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين وقوله  َ ُ َْ َُ ِْ َ َُ ِ َ

َالبغاء إن أر َ ْ ِ ِ َ ِ ٌدن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن االلهََّ من بعد إكـراههن غفـور ْ َ ُ َ َ َ َُ َ َّ ْ َ ْ َّ ُّ ْ َ َ ْ ُّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ ًِ َِّ َ ََ ِ ْ ْ َ َُْ َ

ٌرحيم﴾  َ
 عـن ذلـك، ، وكـان ذلـك مـنهم إجـازة الإمـاء نهـى االله ]٣٣: يةمن الآسورة النور [ِ

 .وسماه بغاء فدل على الحرمة

                                                        

 ٢/١١٥: ، وتبيين الحقائق للزيلعي٥/١٥٢: المبسوط للسرخسي) ١(

دار -محمــد بــن محمــد بــن محمــود البــابرتي: ، والعنايــة شرح الهدايــة٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢:بــدائع الــصنائع) ٢(

، ٤/٢٣٢-المرجع الـسابق: مغني المحتاج، و٣/٣٣٤: لمنتقى شرح الموطإ، وا٣/٢٤٦-ت.د.ط.د-الفكر

 .٧/١٧٨: ، والمغني لابن قدامة١٦٣ / ٨ :نصاف، والإ٩٦ / ٥ :وكشاف القناع



  
)٧٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

٢- ا ما روي عـن عـلي ف-أ :وأ أن رسـول االله  »  نهـى عـن المتعـة، وعـن لحـوم

 .)١(»الحمر الأهلية، زمن خيبر

 )٢(» نهى عن متعة النساء يوم فتح مكةأن رسول االله  «وعن سمرة الجهني -ب

إني كنت أذنت لكم :  كان قائما بين الركن والمقام، وهو يقولأن رسول االله «وروي -ج

ده شيء فليفارقه ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فـإن االله قـد حرمهـا إلى في المتعة فمن كان عن

 )٣(»يوم القيامة

 عن العمـل بالمتعـة مـع ظهـور الحاجـة لهـم إلى ت امتنعا فإن الأمة بأسره:وأ اع -٣

  .ذلك

 فهو أن النكاح ما شرع لاقتـضاء الـشهوة بـل لأغـراض ومقاصـد يتوسـل بـه :وأ ال -٤

 .قتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرعإليها، وا

 مل احكي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنها جائزة، وعليه أكثر أصـحابه عطـاء :ا 

،  )٤(وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي االله عنهما وطاووس، وبه قال ابن جريج،

 :بالكتاب والحديث وبالمعقولواحتجوا 

                                                        

 .٥١١٥ رقم ٧/١٢: صحيح البخاري) ١(

 .١٤٠٦ رقم ٢/١٠٢٤: صحيح مسلم) ٢(

ُأبو يعلى أحمد بن عـلي بـن المثنـى بـن يحيـى بـن عيـسى بـن هـلال التميمـي، الموصـلي : مسند أبي يعلى) ٣(

الأولى، : الطبعـة- دمـشق–ون للـتراث دار المـأم: النـاشر-حـسين سـليم أسـد: المحقـق-)هـ٣٠٧: المتوفى(

 .٩٣٩ رقم٢/٢٣٨-"إسناده صحيح":  وقال المحقق-١٩٨٤ – ١٤٠٤

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام ، و٣/٢٤٦: ، والعناية شرح الهداية٢/١١٥: تبيين الحقائق للزيلعي) ٤(

ي البغـدادي، أبو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصر: الشافعي وهو شرح مختصر المزني

 الـشيخ عـادل أحمـد عبـد -الـشيخ عـلي محمـد معـوض : المحقـق-)هــ٤٥٠: المتـوفى(الشهير بالمـاوردي 

، ٩/٣٢٨- م١٩٩٩- هـــ ١٤١٩ -الأولى: الطبعــة- لبنــان–دار الكتــب العلميــة، بــيروت : النــاشر-الموجــود

 .٧/١٧٨: ، والمغني لابن قدامة٨/١٦٣:والإنصاف للمرداوي



 
)٧٦٦(  درا    وأهاا   اح

  
١- بفـما اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة﴾ : بظاهر قوله تعالىف:  ا﴿ً َ َ ََ ِ َِّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ َُ

ِ ِ
َ

 :)١(والاستدلال بها من ثلاثة أوجه، ]٢٤: يةمن الآسورة النساء [

 .أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والتمتع واحد: أحدها

 .تاء الأجر والمتعة عقد الإجارة على منفعة البضعأنه تعالى أمر بإي: والثاني

 ،أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقـد الإجـارة والمتعـة: والثالث

فأمــا المهــر فــإنما يجــب في النكــاح بــنفس العقــد ويؤخــذ الــزوج بــالمهر أولا ثــم يمكــن مــن 

 .الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة

٢-استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول عمر بن الخطاب -أ: امتعتان ":  قال

 .)٢( "متعة النساء ومتعة الحج:  أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماكانتا على عهد رسول االله 

، وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن به تحـريم فأخبرنا بإباحتهما على عهد رسول االله : قالوا

 .تهادبالاج

  كنا نغـزو مـع رسـول االله ":  قالواستدلوا كذلك بما ورد عن عبد االله بن مسعود -ب

ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المـرأة بـالثوب إلى : ليس لنا نساء، فقلنا

ن االله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتـدوا إ: أجل، ثم قرأ عبد االله

 .)٣(" ﴾لا يحب المعتدين

 كنـا نـستمتع بالقبـضة مـن التمـر ": وبما ورد عن جابر بن عبد االله رضي االله عـنهما قـال-ج

، وأبي بكـر، حتـى نهـى عنـه عمـر، في شـأن عمـرو بـن والدقيق، الأيام على عهد رسول االله 

  .)٤("حريث

                                                        

الحـاوي ، و٣/٢٤٦: ، والعناية شرح الهداية٢/١١٥: ، وتبيين الحقائق للزيلعي٢٧٢ / ٢:بدائع الصنائع) ١(

 .٨/١٦٣:، والإنصاف للمرداوي٩/٣٢٨: لماوردي لالكبير 

 .١/١٧١: مالك  للإمامالموطأ) ٢(

 .١٤٠٤ رقم ٢/١٠٢٢: ، وصحيح مسلم٥٠٧٥ رقم ٧/٤: صحيح البخاري) ٣(

 .١٤٠٥ رقم ٢/١٠٢٣: صحيح مسلم) ٤(



  
)٧٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

دة كالإجارة، ولأنه قد ثبتت ولأن نكاح المتعة عقد على منفعة، فصح تقديره بم: ال-٣

 )١(بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بإجماع آخر إباحته

 :،بالآتي)٢(ورد جمهور الفقهاء على من أباح المتعة

في النكـاح؛ : أي] ٢٤: النـساء[﴿فما استمتعتم به مـنهن﴾ : أما الآية الكريمة فمعنى قوله-أ

كاح فإن االله تعـالى ذكـر أجناسـا مـن المحرمـات في لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو الن

﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغـوا : أول الآية في النكاح، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله 

: النـساء[﴿محـصنين غـير مـسافحين﴾ : بالنكاح، وقوله تعـالى: أي] ٢٤: النساء[بأموالكم﴾ 

 .غير متناكحين غير زانين: أي] ٢٤

﴿ومن لم يستطع منكم طـولا أن يـنكح المحـصنات﴾ :  سياق الآية الكريمةوقال تعالى في

﴿فـما اسـتمتعتم بـه﴾ : ذكـر النكـاح لا الإجـارة والمتعـة، فيـصرف قولـه تعـالى] ٢٥: النساء[

 .إلى الاستمتاع بالنكاح] ٢٤: النساء[

﴿فانكحوهن : سمى الواجب أجرا فنعم المهر في النكاح يسمى أجرا قال االله : وأما قوله

 .مهورهن: أي] ٢٥: النساء[بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾ 

، ] ٥٠: الأحـزاب[﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ : وقال

أمر تعالى بإيتـاء الأجـر بعـد الاسـتمتاع بهـن، والمهـر يجـب بـنفس النكـاح ويؤخـذ قبـل فقد 

فآتوهن أجـورهن إذا : قال: كريمة تقديم وتأخير كأنه تعالىفي الآية ال: قد قيل: الاستمتاع قلنا

﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء : إذا أردتم الاستمتاع بهن كقوله تعالى: استمتعتم به منهن، أي

إذا أردتم تطليق النساء على أنه إن كان المراد من الآيـة : أي] ١: الطلاق[فطلقوهن لعدتهن﴾ 

منسوخة بما تلونـا مـن الآيـات، وروينـا مـن الأحاديـث وعـن ابـن الإجارة والمتعة فقد صارت 

 : نسخه قولـه ] ٢٤: النساء[﴿فما استمتعتم به منهن﴾ :  أن قوله- رضي االله عنهما -عباس 

                                                        
: لـــماوردي لالحـــاوي الكبـــير و، ١٧٤ - ١٧٣ / ٩ :، وفـــتح البـــاري٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢ : الـــصنائعائعبـــد) ١(

 .٧/١٧٨:والمغني لابن قدامة، ٩/٣٢٨

 . ٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢:بدائع الصنائع) ٢(



 
)٧٦٨(  درا    وأهاا   اح

  
المتعـة بالنـساء :  أنـه قـالوعن ابـن مـسعود ] ١: الطلاق[﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ 

 والعدة والمواريث والحقوق التي يجب فيها النكـاح، منسوخة نسختها آية الطلاق، والصداق

 .النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا يثبت شيء منها بالمتعة: أي

وقد كانت هذه المتعة في أول الإسلام مباحة وكان عبد االله بن عباس علم الإباحة ولم -ب

 بـما ورد في ذلـك مـن  إباحة ذلك وأعلمـهيعلم التحريم حتى أنكر عليه علي بن أبي طالب 

عليا بلغه أن رجلا لا يـرى بالمتعـة بأسـا فقـال إنـك «وقد روى محمد بن الحنفية أن ، التحريم

 .)١( عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبررجل تائه نهى رسول االله 

 قد علم أن المتعة قد كانت مباحة في وقت فلو كانت الإباحة باقية ":)٢(وقال الجصاص-ج

نقل بها مستفيضا متواترا لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافـة ولمـا اجتمعـت الـصحابة لورد ال

على تحريمها لو كانت الإباحة باقية، فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحظرهـا 

مع علمهم بديا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه 

ول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين اسـتقر عنـده تحريمهـا بتـواتر تجريد الق

الأخبار من جهة الصحابة وهذا كقوله في الصرف وإباحتـه الـدرهم بالـدرهمين يـدا بيـد فلـما 

 إياه وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية رجع عن قولـه وصـار استقر عنده تحريم النبي 

 .كذلك كان سبيله في المتعةإلى قول الجماعة ف

ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت : )٣(المازري ِوقال الإمام أبو عبد االله

بالأحاديث الصحيح أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمـه، ولم يخـالف فيـه إلا طائفـة مـن 

 المبتدعة 

                                                        

 ٣/٣٣٤: لمنتقى شرح الموطإا) ١(

عبـد : لمحقـقا-)هــ٣٧٠: المتـوفى(أحمد بن عـلي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي : أحكام القرآن) ٢(

-م١٩٩٤/هــ١٤١٥ -الأولى: الطبعـة- لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : الناشر-السلام محمد علي شاهين

٢/١٨٥. 

: بــدر الـدين العينــى  لعمــدة القـاري شرح صــحيح البخـاري، و٩/١٧٩: لنـوويلالمنهـاج شرح صــحيح ) ٣(

 .٢/١٢:الفواكه الدواني، و١٨/٢٠٨



  
)٧٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تعة يتبـين صـحة قـول الجمهـور بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم لحكم نكاح الم: ا

 ، بحديث سبرة الجهني أنه غزا مع رسول االله عن النبي لما روى  ،التحريم المؤبد للمتعةب

 في متعة النساء وذكر الحديث إلى فأقمنا بها خمس عشر، فأذن لنا رسول االله : فتح مكة قال

 .)١("  فلم أخرج حتى حرمها رسول االله ": أن قال

ة بعض من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عـن العمـل مخالفكما أن 

به، والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به حتى روي عن عمر بن الخطاب أنـه 

 لا أوتي برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته ولا أوتي برجل تمتع وهو غير محـصن إلا "قال

 .)٢(" هو السفاح: المتعة فقالوعن ابن عمر أنه سئل عن،"جلدته 

  :ر ا  مح اا-٣
 :يترتب على بطلان عقد المتعة آثار نبينها فيما يلي

لا يقع على : اتفق الفقهاء القائلون بتحريم نكاح المتعة وبطلانه والتفريق بينهما، على أنه-أ

ولا لعـان ولا يثبـت بـه إحـصان المرأة طلاق ولا إيـلاء ولا ظهـار ولا يجـري التـوارث بيـنهما 

 )٣(.للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن طلقها ثلاثا

اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما -ب

ة عـن لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عنـد الـشافعية وروايـ

ذهب الحنفية إلى أنه إن ، بينما أحمد وقول عند المالكية، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق

                                                        

 .١٤٠٦ رقم ٢/١٠٢٤: صحيح مسلم) ١(

أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٢(

-محمد عبد الكبير البكـري، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق-)هـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

 .١٠/١٢٢- هـ١٣٨٧: عام النشر- المغرب–وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : الناشر

 - هــ١٣١٠ -الطبعـة الثانيـة-دار الفكـر: النـاشر-لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخـي: الفتاوى الهندية) ٣(

 .٥/٩٦: ، وكشاف القناع٢/١١: ، والفواكه الدواني٢/١٢:، والفواكه الدواني١/٢٨٢



 
)٧٧٠(  درا    وأهاا   اح

  
دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكـن ثمـة مـسمى 

 .فلها مهر المثل بالغا ما بلغ

لها بالدخول المسمى لأن فساده إلى أنه يجب فذهبوا والحنابلة في المذهب أما المالكية و

 )١(لعقده، وهو اختيار اللخمي من المالكية

اتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكـاح المتعـة لحـق نـسبه بـالواطئ -ج

وتعتـبر . سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير بـه فراشـا

وقال أبو حنيفة وأبـو يوسـف مـن وقـت ، عند محمد من الحنفية ولمدة النسب من وقت الدخ

النكاح كما في النكـاح الـصحيح لأن حكـم الفاسـد يؤخـذ مـن الـصحيح والفتـوى عـلى قـول 

 أي إقامة النكاح مقام الوطء باعتبار ،لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره، محمد

 .)٢(فاسد ليس بداع إليه فلا يقام مقامهأن النكاح داع إلى الوطء والنكاح ال

 اختلف الفقهاء القائلون بتحريم نكاح المتعة وبطلانه في عقوبة المتمتع :عقوبة المتمتع-د

 : على قولين

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المـذهب والـشافعية : ال اول 

 المتعة سـواء كـان ذلـك بالنـسبة للرجـل أو على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح

 لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شـبهة الخـلاف، بـل يعـزر إن كـان عالمـا ،المرأة

 .بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة

                                                        

 -ن علي بن حجـر الهيتمـيأحمد بن محمد ب:  شرح المنهاجتحفة المحتاج، و١/٣٣٠: الفتاوى الهندية) ١(

 .٥/٩٦: ، وكشاف القناع٢/١١: ، والفواكه الدواني٢٢٥-٢٢٢/ ٧ -ت.د-ط.د-دار إحياء التراث العربي

-١٩٦/ ٣: شرح مختـصر خليـل للخـرشي، و٢/١٥٣: ، وتبيـين الحقـائق٣/٣٦٣: العناية شرح الهداية) ٢(

 ٥/١٢٨: ، ومطالب أولى النهى٧/٢٢٢: ، وتحفة المحتاج١٩٧



  
)٧٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مل اوقول ضـعيف عنـد المالكيـة أنـه يجـب ،مقابل الصحيحذهب الشافعية في : ا 

 .)١( والموطوءة في نكاح المتعة، لأنه ثبت نسخهالحد على الواطئ

 بـأن الحـد يـسقط في نكـاح المتعـة إذا عقـد - كما جاء في فتح المعين -وصرح الشافعية 

 )٢(بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ

م :ح اا:  
ام أو شـهرا أو سـنة ونحـو  هـو أن يتـزوج امـرأة بـشهادة شـاهدين عـشرة أيـ:النكاح المؤقت

 .)٣(ذلك

، )٤(والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقـت بـذكر لفـظ التـزوج في المؤقـت دون المتعـة

لا تكون المتعة : كل نكاح مؤقت متعة، وقال زفر: وكذا بالشهادة فيه دون المتعة، وفي المحيط

 .)٥(إلا بلفظها

                                                        

إبـراهيم بـن عـلي بـن : ، وتبـصرة الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام١/٣٣٠: تاوى الهنديةالف) ١(

: ، وأسـنى المطالـب٢٥٤/ ٢-م١٩٨٦-هــ١٤٠٦-الطبعة الأولى-مكتبة الكليات الأزهرية-فرحون اليعمري

 مـصطفى بـن سـعد: ،ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى٤٤٧-٤٤٦/ ٣:مواهب الجليل ، و٣/١٢١

 .١٢٨/ ٥-م١٩٩٤-هـ١٤١٥-الطبعة الثانية-المكتب الإسلامي -بن عبده الرحيباني

هــو شرح للمؤلــف عــلى كتابــه هــو المــسمى قــرة العــين (فــتح المعــين بــشرح قــرة العــين بمهــمات الــدين ) ٢(

 زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعـبري المليبـاري الهنـدي): بمهمات الدين

 .٤٥٥ ص-الأولى: الطبعة-دار بن حزم: الناشر-)هـ٩٨٧: المتوفى(

قاسم بن عبد االله بن أمـير عـلي القونـوي الرومـي : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء) ٣(

-م٢٠٠٤: الطبعــة-دار الكتـب العلميـة: النـاشر-يحيـى حــسن مـراد: المحقـق-)هــ٩٧٨: المتـوفى(الحنفـي 

عبد الغني بن طالـب بـن حمـادة بـن إبـراهيم الغنيمـي الدمـشقي : اللباب في شرح الكتاب، و٥١ص-هـ١٤٢٤

محمــد محيـي الــدين عبــد : وفــصله وضـبطه وعلــق حواشـيه حققـه-)هـــ١٢٩٨: المتـوفى(الميـداني الحنفــي 

 .٣/٢٠- لبنان–المكتبة العلمية، بيروت : الناشر-الحميد

 .٥١ص-المرجع السابق: أنيس الفقهاء ) ٤(

 .٢/١١٥:لزيلعي لتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٥(



 
)٧٧٢(  درا    وأهاا   اح

  
ثلها عادة، والتأقيت بمدة قصيرة، ونبين وفرق في الحكم بين تأقيت النكاح بمدة لا يعيش لم

 :ذلك فيما يلي

  : إلى قولينفقد اختلف في حكمهإن كان التأقيت بمدة لا يعيش لمثلها عادة، -أ

 الحنفيـة والحنابلـة وأبـو الحـسن مـن المالكيـة - جمهـور الفقهـاءفقد ذهب :ال اول 

النكاح بمدة لا يعـيش لمثلهـا عـادة قت إلى أنه لو أ -والبلقيني وبعض المتأخرين من الشافعية

صح النكاح كأنه ذكر الأبد، لأن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك والتصريح بمقتضى الإطلاق 

وفي نص الأم للإمـام الـشافعي مـا يـشهد لـه، وتبعـه عـلى ذلـك بعـض : قال البلقيني، ولا يضر

ني وكثـير مـن مـشايخ المتأخرين، وجاء في الفتـاوى الهنديـة نقـلا عـن شـمس الأئمـة الحلـوا

 ويبطـل - أي النكـاح -إذا سميا ما يعلم يقينا أنهما لا يعيشان إليه كـألف سـنة ينعقـد : الحنفية

الشرط، كما لو تزوجـا إلى قيـام الـساعة أو خـروج الـدجال أو نـزول عيـسى عـلى نبينـا وعليـه 

اتك أو حياتهـا ليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حي: السلام، وقال بعض الشافعية

 .)١(لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت

 مل االمالكية في المذهب والشافعية عدا البلقيني إلى أن بعض الحنفية ووذهب  :ا

عبرة في العقود ، واللأنه في معنى نكاح المتعة، باطلبمدة لا يعيش لمثلها عادة النكاح المؤقت 

                                                        

:  شرح المنهـاجتحفة المحتـاج، و٢٨٣/ ١:الفتاوى الهندية، و٣/١٠٠ -المرجع السابق: تبيين الحقائق) ١(

، وأسـنى ٢٢٥-٧/٢٢٢-ت.د-ط.د-دار إحيـاء الـتراث العـربي -أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي

 -ط.د-مطبعـة الحلبـي -سـليمان بـن محمـد البجيرمـي: ي عـلى المـنهجالبجيرم،وحاشية ٣/١٢١: المطالب

محمــد بــن محمــد بــن عبــد :  شرح مختــصر خليــلمواهــب الجليــل، و٣٣٣-٣٣٢/ ٣ -م١٩٥٠-هـــ١٣٦٩

 .٤٤٧-٤٤٦/ ٣ -م١٩٩٢-هـ١٤١٢-الطبعة الثالثة-دار الفكر -الرحمن الحطاب



  
)٧٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ليس هذا تأبيدا معنى بـل توقيـت وطالت مدة التأقيت أو قصرت ، للمعاني، ولا فرق بين ما إذا 

 .)١(بمدة طويلة والمبطل هو التوقيت

بعد ذكر أقوال الفقهاء في تأقيت عقد النكاح بمـدة لا يعـيش لمثلهـا عـادة أرى أن : الراجح

ك  كأنه ذكر الأبد، لأن النكاح المطلق لا يزيد عـلى ذلـ،النكاحالراجح هو القول الأول بصحة 

 .والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضر

  :ا ة ة-ب
 :قولان كما لو قال أتزوجك عشرة أيام أو نحو ذلك ف أقت النكاح بمدة قصيرةفإن

وكـذا المالكيـة، إلى أنـه نكـاح فاسـد،  -عـدا زفـر- فقهاء الحنفيةذهب عامة: ال اول 

 .)٢(المتعةوالشافعية، والحنابلة باعتباره عندهم من صور نكاح 

إمـا أن يجـوز مؤقتـا : على ما ذهبوا إليه بأنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو واحتج الحنفية

 لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر ،بالمدة المذكورة وإما أن يجوز مؤبدا، ولا سبيل إلى الأولى

لـة بـشرط بـراءة عنهـا بلفـظ النكـاح والتـزوج، والمعتـبر في العقـود معانيهـا لا الألفـاظ كالكفا

الأصيل إنها حوالة معنى لوجـود الحوالـة، وإن لم يوجـد لفظهـا والمتعـة منـسوخة، ولا وجـه 

 .)٣(للثاني لأن فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها وهذا لا يجوز

                                                        

الطبعـة -دار الحـديث - بن يوسـف الزيلعـيجمال الدين عبد االله:  في تخريج أحاديث الهدايةنصب الراية) ١(

، ٤٤٧-٤٤٦/ ٣ :مواهـب الجليـل، و٢٥١-٢٤٨/ ٣:فـتح القـدير ، و٣٣٩/ ٣ -م١٩٩٥-هـ١٤١٥-الأولى

 .٣٣٣-٣٣٢/ ٣: البجيرمي، وحاشية ٢٢٥-٧/٢٢٢:تحفة المحتاجو

ــسي) ٢( ــسوط للسرخ ــصنائع، و٥/١٥٣: المب ــدائع ال ــا بعــدها ٢٧٢ / ٢:ب ــل،وم ــب الجلي  ،٣/٤٤٦:  ومواه

 بـشرح زاد المـستقنع مختـصر الـروض المربـع، و٧/١٨٠: ، والمغني لابن قدامة٣/٣٣٢: وحاشية البجيرمي

 .٣٧١-٣٧٠/ ١ - م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠-الطبعة الثانية-مكتبة دار البيان -منصور بن يونس البهوتي: المقنع

 .وما بعدها ٢٧٢ / ٢:بدائع الصنائع، و٥/١٥٣: المبسوط للسرخسي) ٣(



 
)٧٧٤(  درا    وأهاا   اح

  
 مل االنكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطـل، لأنـه ذكـر : وقال زفر وبعض الحنفية: ا

طا فاسدا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، فبطل الشرط وبقي النكاح النكاح وشرط فيه شر

 )١(تزوجتك إلى أن أطلقك إلى عشرة أيام: صحيحا، كما إذا قال

 صـور نكـاح المتعـةما ذكـره أصـحاب القـول الأول بأنـه نكـاح فاسـد، وهـو مـن : والراجح

 .المحرم

مع اا:  
   اح

شـهر  أن يقـول في :مثـلً منجزا، فلـو أضـيف إلى أمـر مـستقبل، يشترط في النكاح أن يكون

ويبطل الشرط دون ، صفر، وقال فلان قبلتها لا يصح النكاحشهر المحرم مثلا زوجتها فلانا في 

لا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل؛ لأنها تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحـال ، لأنه النكاح

 .)٢(فلا حاجة إلى الإضافة

 النكاح لا يجوز إضافته إلى الزمان كما لا يجوز تعليقه لأنلا يصح، ق على شرط، فولو عل

 .بالشرط لما فيه من معنى القمار

                                                        

 .وما بعدها ٢٧٢ / ٢:بدائع الصنائع، و٥/١٥٣: للسرخسيالمبسوط ) ١(

 خـسرو - أو مـنلا أو المـولى -محمد بن فرامـرز بـن عـلي الـشهير بمـلا : درر الحكام شرح غرر الأحكام) ٢(

ــوفى( ـــ٨٨٥: المت ــاشر-)ه ــة: الن ــب العربي ــاء الكت ــز ، و١/٣٣٤-ت.د.ط.د.-دار إحي ــق شرح كن ــر الرائ البح

: وفي آخـره-)هــ٩٧٠: المتـوفى(هيم بن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري زين الدين بن إبرا: الدقائق

: وبالحاشـية-) هــ١١٣٨ت بعـد (تكملة البحر الرائق لمحمد بـن حـسين بـن عـلي الطـوري الحنفـي القـادري 

فتوحـات الوهـاب ، و٨/٤٥-ت. د–الثانية : الطبعة-دار الكتاب الإسلامي: الناشر-منحة الخالق لابن عابدين

منهج الطـلاب اختـصره زكريـا الأنـصاري مـن منهـاج (شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل بتوضيح 

ــووي ثــم شرحــه في شرح مــنهج الطــلاب ــن منــصور العجــيلي الأزهــري، ): الطــالبين للن ــن عمــر ب ســليمان ب

حاشـية الـروض المربـع ، و٤/١٣٣-ت.د.ط.د-دار الفكـر: الناشر-)هـ١٢٠٤: المتوفى(المعروف بالجمل 

-)هــ١٣٩٢: المتـوفى(عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي الحنـبلي النجـدي : زاد المستقنعشرح 

  .٦/٣٢٢- هـ١٣٩٧ -الأولى : الطبعة



  
)٧٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن التعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ولا كما 

 .)١( والنكاح ليس منها،يتعداها

 تعليق النكاح، لعدم وجـود صـيغة موحـدة ويظهر من كتب الفقهاء استفاضتهم لكل مسائل

لعقد النكاح في زمانهم، أما وقد وجـدت صـيغة العقـد مـن خـلال قـانون الأحـوال الشخـصية 

 :ولائحة المأذونين في زماننا فلا يجوز مخالفة ذلك، ومن ثم سأكتفي هنا بمسألتين

ع: أوا    حا :  
 :ق الوقوع، ففيه قولان للفقهاءإذا علق النكاح على شرط محق

أن تعليـق النكـاح  إلى - الحنفية والحنابلـة وقـول للـشافعية-ذهب الجمهور: ال اول 

بشرط معلوم للحال يجوز ويكون تحقيقا بأن قال لآخر زوجني ابنتك فقـال إني زوجتهـا قبـل 

ا مـن فـلان فقـد هذا من فلان فلم يصدقه الخاطب فقال أبو البنت إن لم أكن زوجتهـا قبـل هـذ

 فظهر أنه لم يكن زوجها ينعقد هذا النكاح؛ لأن التعليق بشرط كائن ،زوجتها منك وقبل الآخر

 .، وهو الراجح)٢(تحقيق، فيكون تنجيزا

 مل اقـال ، فمنلفساد الصيغة بالتعليق في المذهب إلى البطلان )٣(ذهب الشافعية: ا 

 فقبل ثم بان انقضاء عـدتها وأنهـا ،زوجتكهاشخص لآخر إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد 

 .أذنت له، أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل

م :ا  حا :  
 :تعليق النكاح على المشيئة، لها حالتان

 .المشيئة التي علق النكاح عليها، إما أن تكون مشيئة االله، أو مشيئة المخلوق

                                                        

حاشـية الجمـل ، و٨/٤٥: البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق، و١/٣٣٤: درر الحكام شرح غرر الأحكـام) ١(

 . ٦/٣٢٢: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، و٤/١٣٣:

: نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، و٨/٤٧: ، والإنــصاف١/٣٣٤: درر الحكــام شرح غــرر الأحكــام) ٢(

٦/٢١٤. 

 .٣/٢١٨: ، حاشيتا قليوبي وعميرة٦/٢١٤: نهاية المحتاج ) ٣(



 
)٧٧٦(  درا    وأهاا   اح

  
يصح؛ لأنـه شرط موجـود إذا االله شـاءه،  مشيئة االله إن قصد بها التبرك فلا خلاف في أنه فأما

قال زوجتك إن شاء االله تعـالى وقـصد التعليـق، أو ، وأما إن حيث استجمعت أركانه وشروطه

 .)١(أطلق لم يصح

ن إن تـزوج امـرأة إ إلى أنـه )٢(وأما تعليق النكاح عـلى مـشيئة المخلـوق، فقـد ذهـب الفقهـاء

إن شاء زيد فأبطل صـاحب المـشيئة مـشيئته في المجلـس فالنكـاح جـائز؛ لأن : شاءت أو قال

 . المشيئة إذا بطلت في المجلس صار نكاحا بغير مشيئة

تزوجتك إن شـئت ثـم قبلـت المـرأة مـن غـير شروط تـم النكـاح، ولا : ولو بدأ الزوج فقال

بألف درهـم إن رضي فـلان اليـوم فـإن تزوجتك : يحتاج إلى إبطال المشيئة بعد ذلك، ولو قال 

، وإن كان غير حاضر لم عند الحنفيةقد رضيت جاز النكاح استحسانا : كان فلان حاضرا فقال 

يجز، وليس هذا كقوله قد تزوجتك ولفلان الرضا؛ لأن هذا قول قد وجب وشرط خيار والأول 

 .لم يوجب وجعل الإيجاب مخاطرة

                                                        

المكتبـة التجاريـة : النـاشر-أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ١(

: ، والإنــصاف٧/٢٢٣- م١٩٨٣ - هـــ ١٣٥٧: عــام النــشر-ط.د- لــصاحبها مــصطفى محمــدالكــبرى بمــصر

٨/٤٧. 

 ٥/٩٧: ، وكشاف القناع٢/٨٣: البحر الرائق لابن نجيم) ٢(



  
)٧٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
، تم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنـا محمـد الحمد الله الذي بنعمته ت

 :وبعد 

، فاالله أسأل التوفيق والسداد، وتشتمل "الاشتراط في عقد النكاح وأثره"فهذه خاتمة بحث 

 :على بعض النتائج والتوصيات

أو :ا م :  
، فأحاطتــه حرصـت الـشريعة الإسـلامية الغــراء عـلى إظهـار مكانــة هـذا النظـام الأسري-١

بضمانات للحفاظ على الأسرة من التشتت والضياع، ومما يدل عـلى ذلـك أن القـرآن الكـريم 

سمى عقد النكاح بالميثاق الغليظ تعظيما وتشريفا له، ومن تمام الـشريعة الإسـلامية وكمالهـا 

أنهـا جــاءت راعيــة لكــل العهــود والمواثيــق والــشروط التــي يــشترطها الزوجــان أثنــاء العقــد، 

مت السنة النبوية الشريفة من هذه الشروط التي يتفق عليها الزوجان، وجعلها النبي صـلى وعظ

االله عليه وسلم أحق بالوفاء من غيرهـا في بـاقي العقـود، لأن النكـاح أمـره أحـوط وبابـه أضـيق 

 وأسمى العقود

لما كانت حاجات الناس ورغباتهم في عقد النكاح لا تنتهي وضعت الشريعة الإسلامية -٢

ضوابط للاشتراط لتسود المودة والرحمة والسكن بين الزوجين، ولذا اختلفت مذاهب الفقهاء 

 .في الاشتراط بين موسع ومضيق

اختلف الفقهاء في مدى تأثير الاشتراط على عقد النكاح من حيث الصحة والفساد تبعا -٣

 .لاختلافهم في الأصل في الاشتراط الحظر أم الإباحة

 عدم التوسع في الاشتراط والمحافظة على قدسية عقد النكاح، حتى ينبغي على الزوجين-٤

 .لا تعصف الأهواء بمقاصد النكاح النبيلة

وقـع في العقـد خلـلا، ي لا  النكاحط الموافق لمقتضى عقداترشق الفقهاء على أن الاااتف-٥

 .اشرط، لأنها مما أمر االله ورسوله بهيولا يكره اشتراطه، ويحكم به سواء شرط أو لم 

بنـاء عـلى اخـتلافهم في ، ط المنـافي لمقتـضى عقـد النكـاحاترشف الفقهاء في الااختلا-٦

 .اعتبارها مناقضة لمقتضى العقد أو عدم مناقضتها له



 
)٧٧٨(  درا    وأهاا   اح

  
بالنسبة للاشتراط الخارج عن معنى عقد النكاح، فقد اتفق الفقهاء على صحة العقد، أما -٧

، وأرى أن اختلف فيه العلماء على قـولينقد بالنسبة للاشتراط الخارج عن معنى عقد النكاح ف

بـصحة العقـد ولـزوم الـشرط، وهـو مـا أفتـت بـه دار الإفتـاء : الراجح هو القـول الثـاني القائـل

 .ةط الصحيحوالشرالمصرية لأنه من 

 عـلى فــساد  الفقهـاءاتفــق، فقـد ًط المنهــي عنـه شرعـا في عقــد النكـاحاترشـلابالنـسبة ل-٨

تأقيت النكاح، وتعليقه، ولكن هل يفـسد العقـد بهـذا الاشـتراط ك ًنهي عنه شرعاط الماترشالا

 .ًالمنهي عنه شرعا أم يصح العقد ويفسد الاشتراط؟، خلاف بين الفقهاء

 .، وفقا لجمهور الفقهاءحرمة نكاح المتعة وبطلان عقده-٩

مـدة التأقيت في النكاح، إما أن يكون مؤقتا بمدة لا يعيش لمثلها عادة، وإما أن يكون ب-١٠

فالراجح صحة النكاح، وإن كـان التأقيـت  قصيرة، فإن كان التأقيت بمدة لا يعيش لمثلها عادة،

مـن الراجح  أنـه نكـاح فاسـد، لأنـه  كما لو قال أتزوجك عشرة أيام أو نحو ذلك فـبمدة قصيرة

 النكـاح جـائز وهـو مؤبـد والـشرط  القائلين بأنزفر وبعض الحنفيةًخلافا لصور نكاح المتعة، 

طل، لأنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطـا فاسـدا، والنكـاح لا تبطلـه الـشروط الفاسـدة، فبطـل با

 .الشرط وبقي النكاح صحيحا

شهر  أن يقول في :مثلًيشترط في النكاح أن يكون منجزا، فلو أضيف إلى أمر مستقبل، -١١

طل الشرط دون ويب، صفر، وقال فلان قبلتها لا يصح النكاحشهر المحرم مثلا زوجتها فلانا في 

لا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل؛ لأنها تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحـال ، لأنه النكاح

 .فلا حاجة إلى الإضافة

استفاض الفقهاء في كل مسائل تعليق النكاح، لعدم وجود صيغة موحدة لعقد النكاح -١٢

لشخصية ولائحة المأذونين في زمانهم، أما وقد وجدت صيغة العقد من خلال قانون الأحوال ا

 .في زماننا فلابد من اتباعها



  
)٧٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م :تا:  
من خلال هذا البحث أتقدم للأفاضل المختصين بضرب يد من حديد على من تسول له -١

نفسه أن يعبث بالميثاق الغليظ وهو عقد النكاح، وذلك بتشديد العقوبة على من يمارس الإفتاء 

 .ير المختصينأو صياغة عقود النكاح من غ

كما أن عقد النكاح هو أساس قيام الأسرة والتي بدورها هي أسـاس المجتمـع، فيجـب -٢

 .المحافظة على قدسيته

توعية المقبلين على الزواج ببيان الأحكام الزوجية وواجبات وحقـوق الـزوجين بإنـشاء -٣

 .المراكز الأسرية برعاية الأزهر الشريف

دم بخالص الـشكر والتقـدير لأسـاتذتي الأجـلاء أصـحاب ولا يسعني في الختام إلا أن أتق

وقـد اجتهـدت قـدر اسـتطاعتي أن أبـين مـا اسـتطعت تبيينـه ، -ًجزاكم االله خـيرا–الفضل علي 

 ولا أدعي أني قد ، وأن عملي معرض للقصور والزلل،واعترف اعترافا تاما لا شك فيه أنني بشر

تحق بحثا أوسع وأشمل، ولكن حسبي وفيت البحث حقه، فإن موضوعا مثل هذا الموضوع يس

 .ًأني جمعت ما أمكنني جمعه من أقوال الفقهاء والباحثين، راجيا من االله التوفيق والسداد

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم



 
)٧٨٠(  درا    وأهاا   اح

  
اس ا  

أو :و آن اا:  
 .القرآن الكريم-١

-)هــ٣٧٠: المتوفى( أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحمد بن علي: أحكام القرآن-٢

: الطبعة-لبنان –دار الكتب العلمية بيروت : الناشر-عبد السلام محمد علي شاهين: المحقق

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، 

محمد بن جرير بن يزيد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو : جامع البيان في تأويل القرآن-٣

-مؤسسة الرسـالة: الناشر-أحمد محمد شاكر: المحقق-)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن : )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن -٤

أحمد البردوني : تحقيق-)هـ٦٧١: المتوفى(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة-القاهرة –دار الكتب المصرية : لناشرا-وإبراهيم أطفيش

م :وو ا ا:  
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-١

 ، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق-)هـ٤٦٣: المتوفى(عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

عام -المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : الناشر-محمد عبد الكبير البكري

 - هـ١٣٨٧: النشر

صــحيح ( وســننه وأيامــه الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله -٢

محمد زهير بن نـاصر : المحقق-محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي: )البخاري

مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد (دار طــوق النجــاة : النــاشر-النــاصر

 -هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة-)الباقي

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى : سنن الترمذي-٣ َ

- بـيروت–دار الغرب الإسـلامي : الناشر-بشار عواد معروف: المحقق-)هـ٢٧٩: المتوفى(

  ١٩٩٨:  النشرسنة



  
)٧٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني النــسائي : الــسنن الكــبرى-٤

شـعيب : أشرف عليـه-حـسن عبـد المـنعم شـلبي: حققه وخرج أحاديثه-)هـ٣٠٣: المتوفى(

- بـيروت–مؤسـسة الرسـالة : النـاشر-عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي: قدم له-الأرناؤوط

 - م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو : السنن الكبرى-٥ ْ َ ْ ُ

دار الكتب العلمية، : الناشر-محمد عبد القادر عطا: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(بكر البيهقي 

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة- لبنان–بيروت 

أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك ابن بطال : شرح صحيح البخارى لابن بطال-٦

 الـسعودية، -مكتبة الرشد : دار النشر-أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق-)هـ٤٤٩: المتوفى(

 -م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة-الرياض

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد : عمدة القاري شرح صحيح البخاري-٧

دار إحيـاء الـتراث : النـاشر-)هــ٨٥٥: المتـوفى( الدين العينى بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

 - بيروت–العربي 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري-٨

محمـد فـؤاد : رقم كتبه وأبوابـه وأحاديثـه-هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر-الشافعي

 عليه تعليقات -محب الدين الخطيب: ف على طبعهقام بإخراجه وصححه وأشر-عبد الباقي

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: العلامة

ُأبو يعـلى أحمـد بـن عـلي بـن المثنـى بـن يحيـى بـن عيـسى بـن هـلال : مسند أبي يعلى-٩

دار المـأمون : النـاشر-حسين سـليم أسـد: المحقق-)هـ٣٠٧: المتوفى(التميمي، الموصلي 

 ١٩٨٤ – ١٤٠٤ولى، الأ: الطبعة-دمشق –للتراث 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن أسـد : مسند الإمام أحمد بن حنبل-١٠

د : إشراف-  عادل مرشد، وآخرون-شعيب الأرنؤوط : المحقق-)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 - هــ ١٤٢١الأولى، : الطبعـة-مؤسـسة الرسـالة: النـاشر-عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي

 م ٢٠٠١



 
)٧٨٢(  درا    وأهاا   اح

  
: )صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله -١١

محمد فؤاد : المحقق-)هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر-عبد الباقي

بة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن أبو بكر بن أبي شي: المصنف في الأحاديث والآثار-١٢

: النـاشر-كـمال يوسـف الحـوت: المحقـق-)هــ٢٣٥: المتـوفى(عثمان بن خواستي العبسي 

 هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة- الرياض–مكتبة الرشد 

ــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري الــيماني الــصنعاني : المــصنف-١٣ أبــو بكــر عب

 - الهند-المجلس العلمي: الناشر-ن الأعظميحبيب الرحم: المحقق-)هـ٢١١: المتوفى(

 .هـ١٤٠٣الثانية، :  الطبعة-بيروت –المكتب الإسلامي : يطلب من

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج-١٤

الثانيـة، : الطبعـة-بـيروت –دار إحيـاء الـتراث العـربي : النـاشر-)هــ٦٧٦: المتـوفى(النووي 

 -هـ١٣٩٢

: المتـوفى(مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني : موطأ الإمام مالك-١٥

دار إحياء : الناشر- محمد فؤاد عبد الباقي: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه-)هـ١٧٩

 - م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: عام النشر-لبنان –التراث العربي، بيروت 

 :وأ ا:  
أبو عبد االله، محمد بن : في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارةالإتقان والإحكام -١

 دار المعرفة: الناشر-)هـ١٠٧٢: المتوفى(أحمد بن محمد الفاسي ميارة 

 - مطبعة السنة المحمدية:  الناشر-ابن دقيق العيد : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام-٢

  -ت.د.ط.د

بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي أبو محمـد عـلي : الإحكام في أصول الأحكام-٣

الأسـتاذ : قدم له-الشيخ أحمد محمد شاكر: المحقق-)هـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاهري 

 دار الآفاق الجديدة، بيروت: الناشر-الدكتور إحسان عباس



  
)٧٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : الاستذكار-٤

دار الكتـب : النـاشر-سـالم محمـد عطـا، محمـد عـلي معـوض: تحقيق-)هـ٤٦٣: المتوفى(

 م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة- بيروت–العلمية 

ِالأشباه والنظائر على مـذهب أبي حنيفـة الـنعمان-٥
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ َْ ْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، : ْ

الـشيخ : ضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـهو-)هــ٩٧٠: المتـوفى(المعروف بابن نجيم المصري 

 - هــ ١٤١٩الأولى، : الطبعـة- لبنـان–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : النـاشر-زكريا عميرات

 - م١٩٩٩

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين : إعلام الموقعين عن رب العالمين-٦

دار الكتب :  الناشر-محمد عبد السلام إبراهيم:  تحقيق-)هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة- بيروت–العلمية 

أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد : الأم للإمام الشافعي-٧

 –دار المعرفـة : النـاشر-)هــ٢٠٤: المتـوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر-ط.د-بيروت

عـلاء الـدين أبـو الحـسن عـلي بـن سـليمان : الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف-٨

- دار إحياء التراث العربي: الناشر-)هـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 ت. د–الثانية : الطبعة

 بن أمير علي قاسم بن عبد االله: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء-٩

دار الكتب : الناشر-يحيى حسن مراد: المحقق-)هـ٩٧٨: المتوفى(القونوي الرومي الحنفي 

 هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: الطبعة-العلمية

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق-١٠

 لمحمـد بـن حـسين بـن عـلي تكملـة البحـر الرائـق: وفي آخره-)هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 

: الناشر- منحة الخالق لابن عابدين: وبالحاشية-) هـ١١٣٨ت بعد (الطوري الحنفي القادري 

 -ت. د–الثانية : الطبعة-دار الكتاب الإسلامي



 
)٧٨٤(  درا    وأهاا   اح

  
أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر : البحر المحيط في أصول الفقه-١١

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة-دار الكتبي: الناشر-)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-١٢

 - م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

أبي القاسم بن يوسف العبدري محمد بن يوسف بن : التاج والإكليل لمختصر خليل-١٣

: الطبعة- دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي أبو عبد االله المواق المالكي 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦ -الأولى

إبـراهيم بـن عـلي بـن فرحـون : تبصرة الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام-١٤

 -م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الطبعة الأولى-مكتبة الكليات الأزهرية-اليعمري

ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي-١٥ ِ ْ عثمان بن علي بن محجـن البـارعي : ِّ

 - بـولاق–المطبعة الكبرى الأميرية: الناشر-) هـ٧٤٣: المتوفى(فخر الدين الزيلعي الحنفي 

  هـ١٣١٣ -الأولى: الطبعة-القاهرة

 دار إحياء - بن حجر الهيتميأحمد بن محمد بن علي: تحفة المحتاج شرح المنهاج-١٦

 ت.د-ط.د-التراث العربي

 دار -)ابن أمير حـاج(محمد بن محمد بن محمد : التقرير والتحبير في شرح التحرير-١٧

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ - الطبعة الثانية-الكتب العلمية

خلف بن أبي القاسـم محمـد، الأزدي القـيرواني، أبـو : التهذيب في اختصار المدونة-١٨

الدكتور محمد الأمين ولـد : دراسة وتحقيق-)هـ٣٧٢: المتوفى( البراذعي المالكي سعيد ابن

-دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبي: النـاشر-محمد سالم بـن الـشيخ

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى : الطبعة

خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى، : التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب-١٩

أحمـد بـن عبـد . د: المحقـق-)هــ٧٧٦: المتـوفى(لدين الجنـدي المـالكي المـصري ضياء ا

هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: الناشر-الكريم نجيب

 م٢٠٠٨ -



  
)٧٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن يـونس التميمـي الـصقلي : الجامع لمـسائل المدونـة-٢٠

معهـد البحـوث : الناشر-موعة باحثين في رسائل دكتوراهمج: المحقق-) هـ٤٥١: المتوفى(

سلــسلة الرســائل الجامعيــة المــوصى ( جامعــة أم القــرى -العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي

  م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الأولى : الطبعة-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: توزيع-)بطبعها

 -ط.د- مطبعـة الحلبـي-جيرمـيسليمان بن محمد الب: حاشية البجيرمي على المنهج-٢١

 م١٩٥٠-هـ١٣٦٩

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع-٢٢

  هـ١٣٩٧ -الأولى : الطبعة-)هـ١٣٩٢: المتوفى(الحنبلي النجدي 

علي بن أحمد بن مكرم ، أبو الحسن: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني-٢٣

دار : الناشر- يوسف الشيخ محمد البقاعي: المحقق-)هـ١١٨٩: المتوفى(العدوي الصعيدي 

 -م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر-ط.د- بيروت–الفكر 

دار : النـاشر-أحمد سلامة القليوبي وأحمـد البرلـسي عمـيرة: حاشيتا قليوبي وعميرة-٢٤

 م١٩٩٥-هـ١٤١٥ -ط.د- بيروت–الفكر

أبو الحسن : مام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإ-٢٥

: المتــوفى(عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي 

: النـاشر- الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود-الشيخ علي محمد معوض : المحقق-)هـ٤٥٠

 - م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ -الأولى: الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

 أو مـنلا أو -محمد بن فرامرز بن علي الـشهير بمـلا : درر الحكام شرح غرر الأحكام-٢٦

 ت.د.ط.د.-دار إحياء الكتب العربية: الناشر-)هـ٨٨٥: المتوفى( خسرو -المولى 

منصور بن يـونس : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات-٢٧

عـالم : النـاشر-)هــ١٠٥١: المتـوفى(البهوتى الحنبلى بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة-الكتب



 
)٧٨٦(  درا    وأهاا   اح

  
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الـشهير : الذخيرة-٢٨

 -دار الغــرب الإســلامي: النــاشر-محمــد بــو خبــزة:المحقــق-)هـــ٦٨٤: المتــوفى(بــالقرافي 

  م١٩٩٤ الأولى،: الطبعة-بيروت

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين : رد المحتار على الدر المختار-٢٩

هـ ١٤١٢ -الثانية: الطبعة-بيروت-دار الفكر: الناشر-)هـ١٢٥٢: المتوفى(الدمشقي الحنفي 

  -م١٩٩٢ -

 -منـصور بـن يـونس البهـوتي: الروض المربع بـشرح زاد المـستقنع مختـصر المقنـع-٣٠

  - م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠-الطبعة الثانية-ة دار البيانمكتب

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين-٣١

 - دمـشق-المكتب الإسلامي، بـيروت: الناشر-زهير الشاويش: تحقيق-)هـ٦٧٦: المتوفى(

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة-عمان

عيل بــن صـلاح بــن محمــد الحــسني، الكحــلاني ثــم محمــد بــن إســما: سـبل الــسلام-٣٢

: النـاشر-)هــ١١٨٢: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

  -ت.د.ط.د-دار الحديث

صححه - ]هـ١٣٥٧ - هـ ١٢٨٥[أحمد بن الشيخ محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية-٣٣

الثانيـة، : الطبعـة-سـوريا/  دمـشق -ار القلـم د: النـاشر-مـصطفى أحمـد الزرقـا: وعلق عليـه

 -م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

 الطبعة -  مطبعة السنة المحمدية-تقي الدين أبو البقاء الفتوحي: شرح الكوكب المنير-٣٤

 .هـ١٣٧٢-الأولى

محمــد بــن عبــد االله الخــرشي المــالكي أبــو عبــد االله : شرح مختــصر خليــل للخــرشي-٣٥

 .ت.د.ط.د- بيروت–فكر للطباعة دار ال: الناشر-)هـ١١٠١: المتوفى(

 -ت.د.ط.د-دار الفكر-محمد بن محمد بن محمود البابرتي: العناية شرح الهداية-٣٦

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنـصاري : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية-٣٧

 -ت.د.ط.د-المطبعة الميمنية: الناشر-)هـ٩٢٦: المتوفى(زين الدين أبو يحيى السنيكي 



  
)٧٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أحمد بـن محمـد مكـي، أبـو العبـاس، : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر-٣٨

-دار الكتـب العلميـة: الناشر-)هـ١٠٩٨: المتوفى(شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، : الطبعة

الطبعـة -لفكـردار ا: النـاشر-لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخـي: الفتاوى الهندية-٣٩

 . هـ١٣١٠ -الثانية

كـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام : فتح القدير-٤٠

 ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ٨٦١: المتوفى(

هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين -٤١

ين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بـن عـلي بـن أحمـد زين الد): قرة العين بمهمات الدين

 الأولى: الطبعة-دار بن حزم: الناشر-)هـ٩٨٧: المتوفى(المعبري المليباري الهندي 

مـنهج (فتوحات الوهـاب بتوضـيح شرح مـنهج الطـلاب المعـروف بحاشـية الجمـل -٤٢

 شرح مــنهج الطـلاب اختـصره زكريــا الأنـصاري مـن منهــاج الطـالبين للنـووي ثــم شرحـه في

: المتـوفى(سـليمان بـن عمـر بـن منـصور العجـيلي الأزهـري، المعـروف بالجمـل ): الطلاب

 ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ١٢٠٤

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن : )أنوار البروق في أنواء الفروق(: الفروق للقرافي-٤٣

-عالم الكتب: الناشر-)هـ٦٨٤: المتوفى(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 .ت.د.ط.د

بن سالم ) أو غنيم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني-٤٤

- دار الفكر: الناشر-)هـ١١٢٦: المتوفى(ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: تاريخ النشر-ط.د

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام : يةالقواعد النورانية الفقه-٤٥

- )هـ٧٢٨: المتوفى(بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

: بلـد النـشر-دار ابـن الجـوزي: النـاشر-د أحمـد بـن محمـد الخليـل: حققه وخـرج أحاديثـه

 -هـ١٤٢٢، الأولى: الطبعة-المملكة العربية السعودية



 
)٧٨٨(  درا    وأهاا   اح

  
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي : القوانين الفقهية-٤٦

 -)هـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن : الكافي في فقه الإمام أحمد-٤٧

: المتـوفى(مـة المقـدسي قدامة الجماعيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي الحنـبلي الـشهير بـابن قدا

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤-الأولى: الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٦٢٠

محمد بن : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي-٤٨

مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الـصالحي الحنـبلي 

-مؤسـسة الرسـالة: النـاشر-عبد االله بن عبد المحسن التركـي: المحقق-)هـ٧٦٣: المتوفى(

  مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : الطبعة

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس : كشاف القناع عن متن الإقناع-٤٩

 العلمية -دار الكتب: الناشر-)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي : تاباللباب في شرح الك-٥٠

محمـد محيـي : حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه-)هـ١٢٩٨: المتوفى(الميداني الحنفي 

  لبنان–المكتبة العلمية، بيروت : الناشر-الدين عبد الحميد

ــة السرخــسي : المبــسوط-٥١ ــمس الأئم ــن أبي ســهل ش ــد ب ــن أحم ــد ب ــوفى(محم : المت

 -م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر-ط. د- بيروت–دار المعرفة :  الناشر-)هـ٤٨٣

تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني : مجموع الفتاوى-٥٢

مجمع الملك فهـد :  الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق-)هـ٧٢٨: المتوفى(

ــة ــشريف، المدينــة النبوي ــة المــصحف ال ــة الــسعوديةلطباع ــشر-، المملكــة العربي ــام الن :  ع

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦

أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي : المحلى بالآثـار-٥٣

 ت.د.ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 
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ي، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونـسي المـالك: المختصر الفقهي لابن عرفة-٥٤

مؤسسة : الناشر- حافظ عبد الرحمن محمد خير. د: المحقق-) هـ٨٠٣: المتوفى(أبو عبد االله 

  م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة-خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

-)هــ١٧٩: المتـوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني : المدونة-٥٥

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر

 -مصطفى بـن سـعد بـن عبـده الرحيبـاني: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى-٥٦

 -م١٩٩٤-هـ١٤١٥-الطبعة الثانية-المكتب الإسلامي

شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد : مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج-٥٧

الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمية: ناشرال-)هـ٩٧٧: المتوفى(الخطيب الشربيني الشافعي 

 -م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أبو محمد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة : المغني لابن قدامة-٥٨

-)هـ٦٢٠: المتوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .ط.د-مكتبة القاهرة: الناشر

أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث : لموطـإالمنتقى شرح ا-٥٩

 بجــوار -مطبعــة الـسعادة : النـاشر-)هــ٤٧٤: المتــوفى(التجيبـي القرطبـي البــاجي الأندلـسي 

  هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة-محافظة مصر

 أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية-٦٠

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، :  الطبعة-وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر-)هـ٧٩٤: المتوفى(

محمد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله : منح الجليل شرح مختصر خليل-٦١

ـــالكي  : خ النـــشرتـــاري-ط.د- بـــيروت–دار الفكـــر : النـــاشر-)هــــ١٢٩٩: المتـــوفى(الم

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 -محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الحطـاب: تصر خليلمواهب الجليل شرح مخ-٦٢

 م١٩٩٢-هـ١٤١٢-الطبعة الثالثة-دار الفكر



 
)٧٩٠(  درا    وأهاا   اح

  
بيـت : النـاشر-محمـد بـن إبـراهيم بـن عبـد االله التـويجري: موسوعة الفقه الإسـلامي-٦٣

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة-الأفكار الدولية

د بـن أبي العبـاس أحمـد بـن شـمس الـدين محمـ: نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج-٦٤

ط : الطبعـة- بـيروت-دار الفكـر: النـاشر-)هــ١٠٠٤: المتـوفى(حمزة شهاب الدين الـرملي 

 -م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -أخيرة 

: المتـوفى(محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي : نيل الأوطـار-٦٥

الأولى، : لطبعـةا-دار الحـديث، مـصر: النـاشر-عصام الـدين الـصبابطي: تحقيق-)هـ١٢٥٠

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

را :ا ا:  
هـــ ١٤٣٠ - الطبعــة الأولى-أحمــد اليوســف.د: أســباب انحــلال العقــود غــير الماليــة-١

  - المملكة العربية السعودية- الرياض- دار التدمرية-م٢٠٠٠

هــ ١٤١٤ - الطبعـة الأولى-محمـد فتحـي الـدريني.د: بحوث مقارنة في الفقه وأصوله-٢

  - لبنان-بيروت–مؤسسة الرسالة –م ١٩٩٤

 الطبعـة -نـشوة العلـواني.د: عقـد الـزواج والـشروط الاتفاقيـة في ثـوب عـصري جديـد-٣

 -لبنان– بيروت - دار ابن حزم–م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ -الأولى

ُالفقه الإسلامي وأدلته -٤ ُُ َّ ُّ ْ َّالشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظري(ِ ّ َّ ََّّ َّ ّ َّات الفقهية َّ

َّوتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها ّوهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه . د): َّ
ِ
ْ َ َ ْ َُّ

َّ كليـة الـشريعة-ّالإسلامي وأصـوله بجامعـة دمـشق  َّ - دمـشق–َّ سـورية -دار الفكـر : النـاشر-ّ

ِّالمنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها َّالرابعة : الطبعة َّ  الطبعة الثانية عشرة لمـا تقـدمها مـن وهي(َّ

 -)طبعات مصورة

 - الطبعـة الثانيـة- دمـشق- دار القلـم-مـصطفى احمـد الزرقـا: المدخل الفقهـي العـام-٥

  -م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

محمـد مـصطفى : المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكيـة والعقـود فيـه-٦

 سكندرية الإ- مطبعة دار التأليف-م١٩٦٢هـ ١٣٨٢ -شلبي
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ــلامي-٧ ــشريع الإس ــة الت ــدخل لدراس ــصابوني: الم ــان ال ــد الرحم ــة-عب ــة الرابع  - الطبع

 .دمشق – المطبعة الجديدة -م١٩٧٨

 دار الفكــر -الــشيخ محمــد أبــو زهــرة: الملكيــة ونظريــة العقــد في الــشريعة الإســلامية-٨

 . القاهرة-العربي

 دار -م١٩٦٨ -بعــة الأولى الط-زكـي الـدين شـعبان: نظريـة الـشروط المقترنـة بالعقـد-٩

 . القاهرة-النهضة العربية

دار الخـير : النـاشر-محمـد مـصطفى الـزحيلي. د: الوجيز في أصول الفقه الإسـلامي-١٠

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة-سوريا –للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

ا :  
ل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي أبو نصر إسـماعي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-١

-  بيروت–دار العلم للملايين : الناشر-أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق-)هـ٣٩٣: المتوفى(

  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

دمشق . دار الفكر: الناشر-الدكتور سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا-٢

 - م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الثانية : الطبعة- سورية–

محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور : لــسان العــرب- ٣

: الطبعـة-  بـيروت–دار صادر : الناشر- )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

 -  هـ١٤١٤ - الثالثة 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير-٤

 . بيروت–المكتبة العلمية : الناشر-)هـ٧٧٠نحو : لمتوفىا(أبو العباس 

محمد بن أبي الفـتح بـن أبي الفـضل الـبعلي، أبـو عبـد االله، : المطلع على ألفاظ المقنع-٥

-محمود الأرنـاؤوط وياسـين محمـود الخطيـب: المحقق-)هـ٧٠٩: المتوفى(شمس الدين 

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى -مكتبة السوادي للتوزيع: الناشر

) هــ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة-٦

 - م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-بمساعدة فريق عمل
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/ أحمـد الزيـات / إبـراهيم مـصطفى (-مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط-٧

 -دار الدعوة: الناشر-)جارمحمد الن/ حامد عبد القادر 

محمد رواس :  قدم له وراجعه-قطب مصطفى سانو.د: معجم مصطلحات أصول الفقه-٨

 .م٢٠٠٠ - دار الفكر-دمشق –قلعجي 

د :اا:  
: المتـوفى(تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين الـسبكي : طبقات الشافعية الكبرى-١

هجـر : النـاشر-عبـد الفتـاح محمـد الحلـو.  دمحمود محمد الطناحي. د: المحقق-)هـ٧٧١

 .هـ١٤١٣الثانية، : الطبعة-للطباعة والنشر والتوزيع

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بـابن : طبقات الفقهاء الشافعية-٢

ـــ٦٤٣: المتــوفى(الــصلاح  ــب: المحقــق-)ه ــدين عــلي نجي ــي ال ــاشر-محي ــشائر : الن دار الب

 .م١٩٩٢الأولى، : الطبعة-بيروت –الإسلامية 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-٣

: الناشر- إحسان عباس: المحقق-)هـ٦٨١: المتوفى(بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

 .م١٩٠٠:الطبعة-بيروت –دار صادر 

 :وما اا:  
 م١٢/١١/١٩٨١ بتاريخ ٣١٩٢الفتوى رقم : الإفتاء المصريةموقع دار 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. 
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